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تنظيم 

العلاقة بين المصارف الإسلامية

والبنوك المركزية والبنوك التقليدية الأخرى
أ . د / عبد الحميد محمود البعلي

أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي

المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على 

استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

الديوان الأميري – دولة الكويت

 المسئولية الدستورية العليا للدولة والبنك المركزي عن المصارف الإسلامية :

مبنى هذه المسئولية أن معظم دساتير الدول العربية والإسلامية تنص على أن دين الدولة الإسلام ومن ثم فإن تشريعاتها وقوانينها ونظمها يجب أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية . 

وإذا كانت المصارف الإسلامية تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية فإن هذا هو الأصل لا الاستثناء ، وبالتالي فإن البنك المركزي لا يجب فقط أن يكون مصدر دعم وتوجيه للمصارف الإسلامية في البلد الواحد بل يجب أن يكون دافعاً للبنوك التقليدية في اتجاه العمل المصرفي الإسلامي . 

  المصرفية الإسلامية والمصارف الشاملة : 

أن أعظم إنجاز حققه الفكر الشرعي في القرن العشرين هو المصرفية الإسلامية . 

وما تقوم عليه من آلية متميزة للعمل المصرفي ( المالي والاستثماري ) . تتبنى فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي اليوسفي وما يقوم عليه من ركائز أربعة هي : 

	أولاً :

ثانياً :

ثالثاً :

رابعاً :

	تحفيز الإنتــاج لقوله تعالى : " تزرعون سبع سنين دأباً " . 

تشجيع الإدخـار لقوله تعالى : " فذروه في سنبلة " . 

ترشيد الاستهلاك لقوله تعالى : " إلا قليلاً مما تأكلون " . 

المدة الزمنية اللازمة والكافية .



  وهذا البرنامج الإصلاحي المِكرو (MECRO ECONOMIC ) يعمل في إطار الخطة الإصلاحية الهيكلية الماكرو ( MACRO ECNOMIC ) والتي تقوم على المرتكزات الأساسية التالية : 

أولاً : 
تصحيح وظيفة النقود : إذ النقود رؤوس أموال يتّجر بها لا فيها . 

ثانياً : 
تعدد قاعدة الملكية وتنوعها على ضوء الحاجة العملية والمصلحة الاقتصادية . 

ثالثاً : 
تعظيم العنصر البشرى والتكافل الاجتماعي وتفعيل دور الزكاة كأساس للإصلاح الاقتصادي أيضاً . 

رابعاً : 
تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من : 

( 1 ( 
قاعدة الخراج بالضمان . 

( 2 ( 
قاعدة الغرم بالغــنم . 

( 3 ( 
مباشرة التجارة والاستثمار من خلال الاتجار بالنقود لا الاتجار فيها ومن ثم تبنى " القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية " . 

فهي مؤسسات مالية مصرفية تحسن إنفاق المال على وجوهه الصحيحة كما أمر صاحب الشرع في قوله تعالى : " آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " الحديد /7 . 

  فالإنفاق في المنهج الإسلامي يتنوع إلى أربعة أنواع هي : 

( أ ( 
الإنفاق التجاري : 

يقول تعالى : بعد آيات الربا وآية التداين . " يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خّلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون " البقرة /254 . 

( ب ( 
الإنفاق الاستثماري : 

فالاستثمار في اللغة : من ثمر وثمّر الشيء : إذا تولد منه شيء آخر (
) وثمّر الرجل ما له أحسن القيام عليه ونمّاه ، وثَمَرُ الشيء : هو ما يتولد منه وعلى هذا فإن الاستثمار هو : طلب الحصول على الثمرة والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى أيضاً (
) . 

 يقول الله تعالى : 

" مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حّبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم " البقرة /261 . 

( ج ( 
الإنفاق التصدقي بشقيه الفريضة والتطوعي : 

يقول الله تعالى :
" وآتي المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى الزكاة 000 " . البقرة /176 . 

( د ( 
الإنفاق الاستهلاكي الرشيد : 

وعلى هذا النحو وفي هذا الإطار استطاعت المصرفية الإسلامية ومؤسساتها المالية والاستثمارية أن تقدم أسلوباً عملياً في حل " إشكالية المال " في المنهج الإسلامي " وتردده بين " الخيرية والفتنة والابتلاء " وتنجح 
في الابتلاء إلى حد كبير أصبح مثال الفخر والاقتداء . 

  النموذج الأمثل للمصرفية والمصارف الإسلامية : 

في الحقبة الأخيرة أخذت القيود النظامية تتراجع أمام المصارف 
وأسواق التمويل فزالت الكثير من الحواجز بين المعاملات المصرفية والاستثمارية والتجارية على مستوى العالم ومن هنا وجدت الأسواق الاستثمارية والتجارية طريقها إلى المصارف ووجد العمل المصرفي الإسلامي دعماً عالمياً لمذهبه المصرفي القائم على العقود الشرعية المتنوعة والتي توصف معه المصرفية الإسلامية " بالشاملة " لكل أشكال وأساليب وصيغ المعاملات المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 

وهذه المنهجية في العمل المصرفي الإسلامي تجعل من المصارف أداة حقيقية للتعمير والتنمية وإضفاء معنى جديداً على أعمال الوساطة المصرفية التقليدية فوساطة البنك الإسلامي لا تتسم بحيادية الوسيط كالوساطة 
التقليدية وإنما المصرف الإسلامي طرف فاعل في العلاقات المالية والاستثمارية التي يمارسها فهو يمارس المهنة المصرفية بأدواته التجارية والاستثمارية وأن تعدد وتنوع الصيغ والأشكال المالية الاستثمارية في منهجية المعاملات المصرفية الإسلامية يعتمد اعتماداً جوهرياً في آليته على "التكامل" بين هذه الصيغ والأساليب بما يزيد من الأرباح ويقلل من الخسائر ويحد من المخاطر إلى حد كبير . 

وأصبح هذه النموذج المتطور مصرفياً مما تسعى البنوك العالمية الآن لتطبيقه وجني ثماره إذ أن مزاولة البنك الإسلامي للمهنة المصرفية الإسلامية وعمليات التمويل باستخدام الأدوات الشرعية يقتضي حتماً التملك والبيع والشراء ( التجارة ) والاستثمار المباشر وغير المباشر . 

وللخصائص المتميزة والسمات الحاسمة للمصرفية الإسلامية التي تمارسها المصارف الإسلامية وتتخذ من النقود متجراً بها لا فيها مقارنة بالمصرفية التقليدية التي تمارسها البنوك التجارية التقليدية التي تتخذ من النقود متجراً فيها إذ النقود رؤوس أموال يتجر بها لا فيها يجب أن تؤسس الرقابة المصرفية للعمل المصرفي على هذا الأساس الشرعي المكين كرغبة 
جادة في الإصلاح النقدي والمصرفي فتنصلح بصلاحه المالية العامة والاقتصاد الكلي إصلاحاً هيكلياً حاسماً يستتبع في حلقاته المتتابعة الخير والرغد للناس أجمعين فتنهض الأمة وتقوى . 

ولهذا انتهت هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن الوظائف المنوطة بالمصارف الإسلامية تختلف في 
أساسها وجوهرها عن وظائف المصارف التقليدية ، مما يقتضي إيجاد مفاهيم ومعايير تتلاءم مع طبيعة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية . 
  
الارتباط الوثيق بين المصرفية الإسلامية وحفظ المال كمقصد ضروري من مقاصد الشرع باتفاق الأمة : 

  فهناك ارتباط وثيق بينهما يرجع إلى ما يلي : 

( 1 ( 
أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ومن هذه المقاصد الضرورية بإجماع الفقهاء مقصد : 

" حفظ المال " فهو من الضروريات الخمس ، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: اتفقت الأمة على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس ومنها مقصد حفظ المال . 

والتي قال عنها الفقهاء : إنها أصول الدين وقواعد الشريعة . 

  
والحفظ لهذه الضروريات الخمس يكون بأمرين كما يقول العلماء : 

- أحدهما : 
ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها أي بفعل ما به قيامها وثباتها . 

- ثانيهما : 
ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها . 

والأمران متلازمان ومتكاملان لا ينفك أحدهما عن الآخر . 

 
على الوجه السابق يفهم الأمر بالابتغاء من فضل الله في قوله تعالى : 

" فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون" الجمعة /10 . 

ويفهم أيضاً الأمر بالإنفاق من طيبات الكسب في قوله تعالى : " أنفقوا من طيبات ما كسبتم " البقرة /267 . 

( 2 ( 
الوسائل تأخذ حكم المقاصد : فإذا كانت المقاصد ضرورية كانت الوسائل كذلك ولذلك وضع الفقهاء قاعدة " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " . 

كما يقرر الإمام الشاطبي أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير 
واجباً بالكل . 

ومن ثم فإن تقييد حق المصارف الإسلامية في تملك العقارات ، وتقييد 
حقها تملك المنقول والتعامل به ، وتقييد العمل المصرفي بعدم الاستثمار المباشر في التجارة والصناعة . 

تخصيص لأمر الشرع بغير مخصص شرعي فلا يجوز . 

هذا في الوقت الذي لا يكاد يختلف فيه الرأي على أن طبيعة البنك 
التجاري التقليدي الأساسية في ممارسته لأعمال المهنة المصرفية والوساطة المالية قائمة على قاعدة " الاقتراض والإقراض " على أساس سعر الفائدة الدائن والمدين وهو غير مسموح به شرعاً . 

فالبنوك الإسلامية في ممارستها لأعمال مهنتها المصرفية قد تدخل 
طرفاً مباشراً في المعاملات الشرعية بحسب نوعها وطبيعتها فضلاً عما تتطلبه استثماراتها في الغالب من تملك أصول ثابتة ومنقولة وذلك حتى تستطيع أن تؤدي دورها بفاعلية وكفاءة تتحقق معها مصالح المتعاملين والمحافظة على أموالهم وتنميتها وفقاً للقواعد الشرعية وفي مقدمتها : 

قاعدة " الخراج بالضمان " وقاعدة " الغرم بالغنم " فعلاقة المصرف الإسلامي بأصحاب الأموال " المودعون " في تكييفها الشرعي علاقة مضارب بأرباب الأموال في الغالب مضاربة مطلقة وما يتطلبه ذلك من مزاولة أعمال التجارة والاستثمار بأشكالها المختلفة وفق قواعد وأحكام الفقه الإسلامي في " المضارب يضارب " . 

وهذه العلاقة تختلف تماماً عن علاقة البنك التجاري التقليدي بأصحاب الودائع فيه والمتمثلة في حقيقتها وحكمها في علاقة "دائن بمدين" ومن 
هنا كان من المسلّم به أن نشاطها الأكبر يقوم على الاتّجار في الديون وإدارة القروض مقابل أو نظير فائدة مقطوعة سلفاً وهو أمر غير مسموح به شرعاً . 

( 3 ( 
ولعموم الأمر بتثمير المال في الشرع حتى يمكن إقامة أمر الدين 
والقيام بوظائف التكاليف الشرعية كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى 
يغرسها فليفعل " أخرجه أحمد في مسنده " (
) . 
ويقول ابن القيم رحمه الله " إن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي (
) .

المبحث الأول

دور البنك المركزي وأهدافه وأدواته

 البنك المركزي يعكس دور الحكومة في النشاط الاقتصادي . 

إن البنك المركزي باعتباره بنك الدولة وبنك البنوك فمن خلال المهام والوظائف التي يطلع بها قانونا تتضح مدى قوة النظام النقدي والمصرفي ومن ثم الاقتصادي للبلد الذي يوجد فيه . 

وهو المرجع في مراقبة تنفيذ السياسة النقدية للدولة وكذلك سياستها المصرفية من خلال أدواته وآلياته التي قد تختلف من نظام اقتصادي إلى أخر يعكس دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ومدى هذا الدور والى أي حد تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي . 

 الأهداف الكلية للبنوك المركزية :  

إن أهم الأهداف الكلية للبنوك المركزية هي الحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة . 


وتقوم البنوك المركزية بتحقيق ذلك من خلال الأدوات والأساليب التي تتضمنها تشريعاتها وقوانينها ومن ثم تضطلع تلك البنوك بمجموعة من المهام الأكثر تحديداً على النحو التالي :

( 1 ( 
تنظيم السياسة النقدية بهدف دعم النقد والمحافظة على استقراره في 
الداخل والخارج . 

( 2 ( 
العمل على ضبط وتوجيه سياسة الائتمان وتأكيد توفير الائتمان المحلى بالكمية والنوعية اللازمة لحاجة الاقتصاد . 

( 3 ( 
العمل من خلال السياستين النقدية والائتمانية على خلق الأجواء المناسبة لتنمية وتنفيذ عوامل الادخار والاستثمار .

( 4 ( 
المساهمة في معالجة أوضاع موازين المدفوعات باستخدام السياسة 
النقدية والمالية . 

( 5 ( 
إدارة احتياطات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية . 

( 6 ( 
تنظيم المهنة المصرفية ورقابتها وممارسة دور مصرف الحكومة 
ومصرف المصارف ( المقرض الأخير ) .

وهذه هي أهم المهام المنوطة بالبنك المركزي في إطار الأعمال والوظائف والاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون وتكتسب هذه المهام 
أهمية متفاوتة من بلد لآخر وتختلف في نتائجها كذلك بقدر نجاح البنك المركزي في استخدام أدواته وآلياته المختلفة . 

وعلى هذا فإن البنك المركزي في إطار قوانينه السائدة هو : 

المصرف الذي يتولى سك العملة النقدية للدولة وإصدارها وآداء العمليات المصرفية للحكومة والإشراف على سلامة النظام النقدي والائتماني والمصرفي وتنظيم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها ودعمها عند الحاجة بما يضمن تنظيم وتوجيه السياسة الائتمانية والمصرفية للدولة وتنفيذها بما من شأنه دعم النظام الاقتصادي وحمايته (
)  .

 أدوات البنك المركزي في تحقيق أهدافه : 

والبنك المركزي في اضطلاعه بمهامه سواء ما تعلق منها بإدارته للسياسة النقدية أو الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي يستخدم مجموعة من الأدوات التقليدية مثل :

( 1 ( 
عمليات السوق المفتوحة .

( 2 ( 
إعادة خصم الأوراق التجارية .

( 3 ( 
وضع سقوف الائتمان .

( 4 ( 
نسـب السيولة .

( 5 ( 
تحديد نسب الاحتياطي النقدي .

( 6 ( 
مراقـبة أسعار الصـرف .

( 7 ( 
مبادلة العملات الأجنبية . 

( 8 ( 
تحديد سعر الفائدة . 



وإذ كان البنك المركزي يستخدم هذه الأدوات التي يؤثر كل منها في الأخرى تأثيراً وثيقاً إلا أن منها مجموعة من الأدوات الفاعلة بالدرجة الأولى وهى :

( 1 ( 
سعر الفائدة بأشكالها المختلفة . 

( 2 ( 
الخصم . 

( 3 ( 
الإصدار النقدي . 


وذلك كله بهدف السيطرة على عرض النقود تمهيداً للسيطرة على التضخم ووصولا إلى توازن ميزان المدفوعات بما يؤدى إلى تحقيق نمو مطرد 
في الاقتصاد . 

  البنك المركزي وشكل الواقع المصرفي : 


البنك المركزي إما أن يوجد في بلد تم فيه إعادة التنظيم الكامل للقطاع النقدي والمصرفي على أسس من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية 
الغراء في إطار التحول الكامل للاقتصاد الإسلامي أو أن يوجد في بلد يسود فيه النظامان :

( 1 ( 
النظام المصرفي التقليدي .

( 2 ( 
والنظام المصرفي الذي يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . 


ولا شك أن السياسة والأدوات والآليات التي يتبعها ويستخدمها البنك المركزي تختلف في الحالين . 

 
ويتفرع من هذا النمط الثاني القائم على ازدواجية النظام 
المصرفي صورتان :

( أ ( 
صورة تشتمل على الازدواجية ولكنها ازدواجية لا تتعلق بالنظام القانوني (
) المصرفي بل بالمؤسسات المالية والمصرفية التي حصلت على ترخيص بالعمل وفق نظامها الأساسي الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها المالية والاستثمارية والقيام بأعمال المصارف وممارسة نشاطاتها المختلفة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .

( ب ( 
وصورة أخرى أكثر قوة مفادها إن قانون البنك المركزي نفسه وما يشتمل عليه من تنظيم للمهنة المصرفية وأعمال البنوك يتضمن النص على بعض الأحكام الخاصة بالمؤسسات المالية الاستثمارية التي لا تسرى عليها الأحكام التي تنطبق على البنوك التجارية التقليدية لما لها من طبيعة خاصة إذ إن عملها الأساسي والذي تمارسه عادة هو الاستثمار والتجارة . 


وان كان ذلك لا يعفيها من رقابة البنك المركزي إذا ما قرر ذلك واتبع ما يلزم من إجراءات . 


وفى كلا النمطين ( الترخيص فقط – التنظيم القانوني الجزئي ) يحتاج البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى قيام علاقة وطيدة وحميمة بينهما بل هي حاجة متبادلة يدعمها التنظيم القانوني العام بغير تعارض أو تنافر . 

المبحث الثاني

النموذج المصرفي المزدوج ودور البنك المركزي


على ضوء ما سبق سوف نقدم بالنمط أو النموذج المزدوج لغلبته في كثير من البلدان ومن ثم فهو الأكثر إشكالية ، مع متطلباته الفنية والقانونية والإجرائية على السواء (
) .


وفى إطار هذا النموذج لا يمكن تجاهل حرص البنك المركزي الشديد على نمو الوعي المصرفي وتوسيع القاعدة المصرفية في البلد باجتذاب فئة عريضة من المواطنين غير راضين بالتعامل على أساس سعر الفائدة والرغبة الملحة لجماهير المسلمين في تحكيم الشريعة الإسلامية لتحقيق الاستقرار والعدالة وبناء اقتصاد وطني قوى . 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه للاعتبارات الفنية والمهنية 
" البحتة " لا يمكن للبنك المركزي أن يتجاهل البنوك والمؤسسات المالية والإسلامية القائمة لتأثيرها المباشر في عرض النقود وحرص البنك المركزي على ضبط عرض النقود لتأثيرها في النشاط الاستثماري والادخاري أيضا وفقا لقواعد وأسس وآليات تختلف عنها في الجهاز المصرفي التقليدي . 

  متطلبات هذا النمط أو النموذج المزدوج :  
أولا : يلزم ابتداء تحديد جوهر وطبيعة النشاط المصرفي الإسلامي :


البنك التقليدي وفقا لنظامه القانوني يقوم أساساً على تجميع المدخرات من وحدات الفائض وتقديمها إلى وحدات العجز على أساس الفائدة أخذاً وعطاءً والعائد في النهاية هو الفرق بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة . 


والمصرف الإسلامي باعتباره جزءاً من الجهاز المصرفي وتمثل عملياته وأدواته جزءاً من الوسائل المتاحة لتنفيذ السياسة النقدية والمالية والاقتصادية يقوم في نشاطه على أساس من قاعدتي الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم أي المشاركة في الربح والخسارة ومن ثم لا يعتمد على سعر الفائدة في التعامل . 


وعلى ذلك فحساباته (
) ( الودائع لديه ) تنقسم إلى حسابات جارية وحسابات استثمارية ويقوم الحساب الجاري على أساس قاعدة الخراج بالضمان فهو مضمون على البنك ومن ثم يستأثر بعائده وهو في ذلك يشبه تماماً الحسابات الجارية في البنوك التقليدية ، أما حسابات الاستثمار في البنك الإسلامي فهي جوهر عمله وعملياته وتخضع لقاعدة الغرم بالغنم ومن ثم لا يضمنها البنك إلا بشروط إذ أن المصرف الإسلامي مضارب أصلاً ويضارب تبعاً : 


يضارب ويتجر في أموال المودعين مقابل نسبة شائعة معلومة من 
الربح المتحقق . 


وذلك إما بتقديم أموال المودعين مضاربة لرجال الأعمال والمستثمرين أو تقديمها لشريك في مشروع تجارى أو زراعي أو صناعي .....الخ أو تشغيل أموال المودعين في عمليات البيوع المختلفة ومنها الآجلة والسلم والاستصناع والإجارة . 


والمصرف الإسلامي في كل ذلك ملتزم بالأحكام الشرعية التي تراقب تطبيقها الهيئات الشرعية المتخصصة .


وفى مقابل ذلك فإن التمويل المباشر لعمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير والزراعة والتصنيع والتعدين .... الخ فمحظور قانوناً على البنوك التجارية التقليدية . 


ومقتضى هذا الحظر أنه لا يجوز لأي بنك مرخص له بأن يعمل منفرداً أو مشتركاً في تجارة الجملة أو التجزئة أو في الاستيراد والتصدير وتملك المعدات والآليات واستئجارها وإعادة تأجيرها للغير أو إدارة وتملك الشركات أو تملك أسهم البنوك أو إدارة الإصدارات الأولية من الأسهم والسندات وتعهد تغطيتها (
) . 

( 2 ( 
على أساس جوهر وطبيعة نشاط المصرف الإسلامي السابق تحديدها فإنه ليس هناك التزام من قبل المصرف تجاه المودعين والعملاء برد أموالهم كاملة إليهم إلا إذا أهمل المصرف أو قصر أو تعدى وهذا هو الأساس العادل الذي يحكم علاقة المودعين بالمصرف وينظم حالات المسئولية فيها . 

ويترتب على ذلك ما يلي : 

( أ ( 
إن الصيغ والأدوات أو العقود التي يتعامل بها المصرف الإسلامي تتضمن بطريق قاطع تحمل الممول أو حامل الصك والمتعاقد لمخاطر الاستثمار في حدود مقدار وقيمة التمويل أو الصك بصفة نهائية . 

( ب ( 
وأن يتضمن العقد في المشاركات بأنواعها توزيع نسبة مقدرة معلومة مقدماً من الربح المتحقق . 

( ج ( 
أن تتضمن الوسيلة أو الأداة أو الصك أن مبلغ التمويل أو قيمة الصك مملوك لحامل الصك أو الممول وهذا يقتضي ما يلي :

( د ( 
أن تكون هناك ما أمكن حسابات مستقلة لكل مشروع خاص أو نشاط معين مول بطريق شرعي .

( 2 ( 
أن يتم مراجعة الحسابات بمعرفة مراقبو الحسابات المعتمدون والمستقلون . 

( 3 ( 

إعلان ميزانيات الأرباح والخسائر في مواعيدها على الكافة ، وذلك حتى يتم التأكد من تحقيق الأرباح أو حصول الخسائر بدون تعد أو تقصير أو إهمال وأن يتم التوزيع على أساس شروط العقد أو الصك. 
ثانيا : انعكاس طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي  في المزايا التالية :

( 1 ( 
بالنظر إلى طبيعة نشاط المصرف الإسلامي على النحو السابق يكون حجم الودائع تحت الطلب قليلا جدا ، وكذلك حجم القروض الحسنة وهذا وذلك يخفف إلى حد كبير من مسئولية البنك المركزي تجاه أموال المودعين . 

( 2 ( 
أن ودائع الاستثمار لدى المصارف الإسلامية تقوم على معامل المشاركة في الربح والخسارة ومن ثم فإن مردود أو عائد التمويل المبنى على المشاركة في الأرباح والخسائر والذي يقدمه البنك الإسلامي يكون بحسب نجاح المشروع الممول أو فشله ، وذلك خلافا للودائع الادخارية أو لأجل لدى البنوك التجارية التقليدية فرأسمالها مضمون مما يؤثر على عرض النقود في المجتمع وما يتبعه من عبء ثقيل على البنك المركزي في هذا الصدد . 

( 3 ( 
إن إقراض المصرف الإسلامي والاستقراض منه بحسب جوهر وطبيعة نشاطه قليل نسبيا وما يستتبع ذلك من أن تكون النقود الجديدة الناتجة عن هذه العملية قليلة أيضا مما ييسر مهمة البنك المركزي في رقابة السياسة النقدية بخلاف الحال في عملية الإقراض المصرفي في البنوك التجارية التقليدية والنابع من الحسابات الجارية إذا تخلق هذه العملية نقوداً جديدة إذ لا مستقرض يملك مالا بدون أن يتنازل المقرض الأول عن ملكيته وهو الذي أودع ماله في حساب جارى لدى البنك . 



وذلك يضيف صعوبة جديدة أو يعسر على البنك المركزي مهمته في ضبط عرض النقود كي تفي بالحاجة وكي يكون ملائما لأغراض الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار فيه . 



فمن المعلوم أن حجم التوسع النقدي يتأثر بطبيعة الودائع وأساليب التمويل ومن ثم يكون أقل حجماً في إطار النشاط المصرفي الإسلامي مقارناً بنفس النشاطات إذا مارستها البنوك التقليدية .

( 4 ( 
لذا تختلف المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية في الأمور 
الجوهرية التالية : 

(  أ  ( 
نبذ الفوائد الربوية بأشكالها المختلفة أخذاً وعطاءً . 

( ب ( 
ممارسة الاتجار المباشر . 

( ج ( 
ملكية أصول لغايات الاستثمار .

( د ( 
المشاركة المباشرة في مشاريع منتجة . 



وتأسيساً على ذلك يبرز بشكل واضح التساؤل التالي وهو : 



كيفية إخضاع المصارف الإسلامية لمجموعة من الأسس والمعايير الرقابية والتنظيمية والتوجيهية وفقاً لطبيعة عملها ؟ 



والمحور الأساسي لذلك : 



هل تخضع المصارف الإسلامية لنفس القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل المصارف عموماً ؟ 



أم يجب تطوير معايير وأدوات للرقابة والتوجيه في البنك المركزي لتستوعب هذه المصرفية المتميزة وتعطيها حقها من الرعاية والاهتمام تقديراً لأهدافها ووظائفها وطبيعة أعمالها الشرعية ؟ 



وهو ما نتناوله في المبحث الثالث  .
المبحث الثالث

محددات علاقة البنك المركزي بالمصارف والمؤسسات المالـيـة الإسلامية في إطار النـمط المصرفي المـزدوج :

لاشك أن موضوعية النظام القانوني والتنظيم للجهاز المصرفي تمكن البنك المركزي بصورة أكثر قوة وفعالية من ممارسة مهامه وأدائه لوظائفه 
وعلى رأسها تأمين استقرار قيمة العملة في داخل البلاد وخارجها وضمان حرية تحويل النقد إلى العملات الأجنبية الأخرى وتوجيه السياسة الائتمانية عامة بما يؤكد دعم السياسة الاقتصادية للبلاد وما تهدف إليه من التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي . 


من هذا المنطلق نحدد علاقة البنك المركزي بكل صورة من صور هذا النمط المزدوج أي سواء كنا بصدد نظام قانوني خاص بالمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية أو بصدد مؤسسات مالية واستثمارية رخص لها بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو بصدد نص خاص في قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية لهذه المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية . 


فكل نظام من هذه النظم يؤثر ويتأثر ولو بدرجات متفاوتة بالآخر وما يعكسه ذلك في النهاية على حركة الأموال والنشاط الاقتصادي ومن ثم الاقتصاد ككل وما يهدف إليه من نمو وتقدم . 


وفى كل صورة من هذه الصور الثلاث وفى إطار هذا النمط فقط يحتاج البنك المركزي ولو بدرجات متفاوتة تختلف من صورة إلى أخرى إلى أمرين جوهريين هما :

الأول   : 

إدخال تعديل تنظيمي في بعض جوانب هيكله الوظيفي .

الثاني : 

إدخال بعض التعديل في سياسته المصرفية . 


بما يؤدى إلى أن يباشر نشاطه بأكبر قدر من المرونة والفاعلية وهذا وذاك توطئة وتهيئة لإدخال تعديل شرعي أوفى بإذن الله بتعديل قانون البنك المركزي والمهنة المصرفية بما يسمح لهذه المؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية أن تمارس نشاطها وفقا لطبيعة عملها وتنظيم علاقتها بالبنك المركزي على هذا الأساس . 


فالبنك المركزي في النهاية مسئول عن توجيه السياسة الائتمانية عامة بما من شأنه أن يدعم السياسة الاقتصادية للبلاد التي تقع المسئولية العليا والنهائية عنها في كافة أوجهها وعلى الأخص في جوانبها المالية والنقدية على عاتق الحكومة ، والبنك المركزي بصفته أحد ركائز السلطة النقدية فقد بات من المسلم أنه ( البنك المركزي ) ركيزة تنفيذ السياسة الاقتصادية في نواحيها النقدية مستهديا في ذلك بممارسات الحكومة في هذا الصدد . 

أولا   : جوانب التعديل التنظيمي المطلوب والمقترح :


في جميع صور النمط الثاني الذي نتحدث فيه – المختلط - أي سواء كان هناك نظام قانوني خاص بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أو ترخيص لها بمزاولة نشاطها أو نص بالسماح لها في قانون البنك المركزي نفسه فإنه من الأفضل أن ينشى البنك المركزي وحدة تنظيمية جديدة في هيكله التنظيمي متخصصة ومؤهله تأهيلا فنيا في أعمال وعمليات النشاط المصرفي والاقتصادي الإسلامي وقادرة على استيعاب فنياته وطرائق تنفيذه ومراقبته ، بالإضافة إلى أوجه الرقابة الأخرى التي يمارسها البنك المركزي على بقية وحدات الجهاز المصرفي ( البنوك التجارية ) .


وحرص البنك المركزي على إجراء هذا التعديل أمر حيوي حتى يتمكن من بسط إشرافه في ممارسته لمهام وظيفته وإحكام رقابته على تنفيذ السياسة النقدية والائتمانية في الدولة ، فالمؤسسات المالية الاستثمارية والبنوك الإسلامية جزء من الجهاز المصرفي الاستثماري في الدولة وتنبسط عليها سلطات البنك المركزي باعتباره أعلى سلطة نقدية بما يمنع التعارض ويؤدى إلى كفالة التناسق والانسجام مع سياسة وطبيعة نشاطات البنوك وما يعكسه ذلك على السياسة الاقتصادية للدولة عامة . 

ثانيا : التعديل الجزئي المطلوب والمقترح في السياسة المصرفية للبنوك المركزية :


تعدد وتشابك أوجه علاقة البنوك المركزية بالمصارف الإسلامية والقواسم المشتركة فيها ذلك أن علاقة البنوك المركزية بالمصارف الإسلامية لا تقتصر فقط على مجرد مسألة التوجيه والرقابة المباشرة بسبب ما يحدثه عمل ونشاطات المصارف الإسلامية من أبعاد : 


مهنية مصرفية ومالية اقتصادية وما يترتب على ذلك من آثار تشريعية وفقهية واجتماعية ، كما أنه لا يمكن أن تكون هذه العلاقة نمطية وموحدة في مختلف البلدان لاختلاف القوانين المصرفية بل واختلاف الدول إلى عربية إسلامية وأجنبية وكذلك اختلاف المصارف الإسلامية ذاتها في أنظمتها الأساسية وعقود التأسيس من حيث منهجها التشغيلي العام ما بين تجاري / استثماري / جزئي / كلي . 


ولهذا وذاك فإن ضوابط ومعايير العلاقة بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية يجب أن تتركز حول القواسم المشتركة فيها . 


فعلى أساس من الطبيعة الشرعية الخاصة للمصارف الإسلامية يجب أن تحدد شبكة العلاقة بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية في محاورها الرئيسية وقواسمها المشتركة في أطر ثلاثة هي : 

أولاً : الإطار التنظيمي : 


حيث تبدأ العلاقة التنظيمية بينهما منذ مرحلة التأسيس وما يتوجب على البنوك المركزية أن تقوم به من رقابة سابقة تتمثل في : 

( 1 ( 
مراجعة النظام الأساسي للمصارف الإسلامية في إطار الطبيعة الخاصة للأعمال والنشاطات التي تقوم بها تلك المصارف وما تنطلق منه هذه الأعمال من قواعد فقهية وضوابط شرعية . 

( 2 ( 
التأكد من كفاية رأس المال بحسب الطبيعة الاستثمارية لعمل هذه المصارف والمخاطر المحتملة لعملياتها ومن ثم التأكد من مدى كفاية رأس المال لتحقيق أغراض المصرف الإسلامي . 

( 3 ( 
 التأكد من الكفاءة التشغيلية لهذه المصارف من ناحية : 

 العقود والنماذج التي ستستخدم في العمل وأدوات التمويل والاستثمار . 

 أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي . 

  الكفاية المهنية للمسئولين التنفيذيين . 

  التأكد من فعالية وكفاءة وتأهل الرقابة الشرعية . 


وذلك كله لضمان نجاح المصارف الإسلامية وحماية أموال ومدخرات المستثمرين والمودعين والمساهمين والاقتصاد الوطني . 

التفتيش :


إن غياب سعر الفائدة عن العمليات المصرفية الإسلامية لا يضير السياسة النقدية ولا يقلل من فاعليتها ولعل أثر سعر الفائدة في السيطرة على عرض النقود تمهيدا للسيطرة على التضخم بقصد إحداث توازن في ميزان المدفوعات لم يعد الدور الأول في هذا الصدد لوجود وسائل أخرى ذات فعاليات عالية كعمليات السوق المفتوحة .


كما أن غياب سعر الفائدة لا يعنى انعدام وسائل الرقابة والتوجيه للعمل المصرفي الإسلامي بل إن هناك ضرورة تدعو إليهما ( الرقابة والتوجيه ) متمثلة في :

( أ ( 
عدم تمثيل المودعين في إدارة المصرف الإسلامي وهم الذين تمثل ودائعهم معظم موارده بل لا توجد صيغة ملائمة لدى المصارف الإسلامية تكفل لأصحاب الودائع حق الرقابة والمتابعة لنشاط البنك . 

( ب ( 
هذا فضلاً عن أن جوهر عمليات الرقابة والتفتيش بالنسبة للبنوك الإسلامية يعنى مدى التزام البنك في إدارة أنشطته بالتوجه الأساسي فيها وهو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .

( ج ( 
الأسس التي يتم على أساسها احتساب وتوزيع الأرباح والتحقق من أسباب الخسائر ومراقبتها ومن ثم توجيه السياسة الائتمانية للبنك لتخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة وهذا يشكل نوع ضمان يوفره البنك المركزي لأصحاب الودائع . 

( د ( 
وما يتبع كل ذلك من أنواع الضمانات الملائمة التي يشترطها البنك المركزي ووضع قواعدها الأساسية وبما لا يضر بطبيعة نشاط المصارف الإسلامية سواء كانت تلك الضمانات في شكل تأمينات شخصية أو عينية 
أو نقدية . 


وكل ذلك يتطلب من البنك المركزي وبإلحاح في ممارسة وبسط رقابته على البنوك الإسلامية تطوير أدوات ومعايير ووسائل تفتيش تناسب طبيعة عمليات هذه البنوك مثل : 

( 1 ( 
إعداد قوائم ومراجعة وتفتيش متفقة مع النظام المالي والمحاسبي 
لهذه المصارف . 

( 2 ( 
مراجعة العمليات للتأكد من دراسات الجدوى وبخاصة في المشاريع طويلة الأجل والتأكد من شروطها . 

( 3 ( 
تنميط عمل المدقق الشرعي وفق الأسس الشرعية المعتمدة . 

( 4 ( 
التأكد من طريقة احتساب المصروفات 000 الخ . 

( 5 ( 
تدريب الكوادر الفنية اللازمة لأداء هذا الدور في معاهده المصرفية .

ثانياً : إطار الرقابة والتوجيه : 


الرقابة في العرف المصرفي الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي الممارسة العملية تنقسم إلى : 

رقابة نوعية ورقابة كمية : 


ولكن على نحو تكون فيه متسقة مع أغراض المصرف الإسلامي وطبيعة أعماله ونشاطاته : 

( أ ( 
الرقابة النوعية : 


إن الرقابة النوعية التي يجب أن تمارسها البنوك المركزية على المصارف الإسلامية يمكن أن تتمثل في : 

( 1 ( 
التوجيه نحو قطاعات وأنواع التمويل / الاستثمار حفزاً وتشجيعاً لقطاع معين ( زراعة / صناعة/ تصدير 0000) وذلك باستخدام كل أو بعض الأدوات التالية : 

  الإقناع . 

 وضع سقوف العمليات بحسبها والتفاوت فيها . 

 هوامش الربح والتفاوت فيها . 

( 2 ( 
ربط أنواع الاستثمارات بهيكلية الموارد وتشجيع الودائع المخصصة لتمويل مشاريع طويلة الأجل . 

( 3 ( 
استخدام هامش الربح بدلاً من أسعار الفائدة أخذاً أو إعطاء بين البنوك وبينها وبين البنك المركزي وبين البنوك والعملاء ، ونسب المشاركة كأداة للتحكم في مدخلات ومخرجات الموارد ، وذلك باعتبار أن المصارف الإسلامية تتعامل وفق آلية الربح ونظام الإجارة ، والأصل في تحديدها هو اتفاق المتعاقدين واسترشاداً بظروف العرض والطلب في الأسواق التجارية المفتوحة وهنا يثور التساؤل عن مدى سلطة البنك المركزي في التدخل لتحديد هامش أو نسبة الربح أو الأجور التي تتعامل بها المصارف الإسلامية وإن كانا يختلفان في مبناهما ومعناهما عن أسعار الفائدة ولا شك أن هذا التحديد أو هذا التدخل من قبل البنك المركزي في التحديد يدخل في نطاق مسألة التسعير في الفقه الإسلامي والخلاف المعروف فيه وما نرجحه فيه من أن التسعير هنا أي تحديد هامش الأرباح في معاملات المصارف الإسلامية تقتضيه المصلحة العامة لحسن سير الجهاز المصرفي والتي يختص برعايتها البنك المركزي ومدار هذه المصلحة في منع الاحتكار وتحقيق العدل بين وحدات الجهاز المصرفي (
) . 

هذا وقد أجاز قانون العمليات المصرفية الخالية من الفوائد ( اللاربوية ) 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادر في 3 /8 / 1983 في المادة 
( 20 ) للمصرف المركزي أن يتدخل في تحديد نسب الأرباح بحسب ما يراه ملائماً ووفقاً لما يأتي :

( أ ( 
تقدير الحد الأدنى أو الحد الأعلى لنسبة حصة المصارف من الفائدة في عمليات المشاركة والمضاربة ويمكن أن تكون النسب متفاوتة باختلاف مجال العمليات المذكورة . 

( ج ( 
تقدي الحد الأدنى والحد الأعلى لحصة المصارف من الفائدة في المعاملات التقسيطية أو الإجارة بشرط التمليك بشكل يتناسب مع سعر الكلفة لموضوع المعاملة. 

( د ( 
تعيين النوعية وتقدير الحد الأدنى والحد الأعلى لأجرة العمل المأخوذة   إزاء الخدمات المصرفية ( بشرط ألا يتجاوز كلفة العمل والخدمة المبذولة ) ولحق الوكالة في استخدام الودائع التي يستلمها المصرف للتوظيف والاستثمار . 

وتنص المادة (20) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 في السودان على : 

( 1 ( 
يقوم بنك السودان بموجب أمر تحديد هوامش الأرباح والعمولات 
والرسوم وكيفية احتساب وتوزيع الأرباح بما لا يتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية . 

( 2 ( التحقق من تطابق العمليات مع القواعد والضوابط والفتاوى المعتمدة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية . 

( ب ( 
الرقابة الكمية . 

* 
البنوك التجارية : التي هي عصب الجهاز المصرفي التقليدي عملها الأساسي هو قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية ( على أساس من سعر الفائدة ) (
)، ومن ثم يحظر عليها كقاعدة عامة أن تمارس التجارة والصناعة أو تمتلك البضائع أو تتعامل في العقارات لأن ممارسة هذه النشاطات يخرج عما استقر العرف على اعتباره عمليات مصرفية تقليدية . 



وعلى هذا الأساس والذي مداره العرف المصرفي التقليدي نظمت القوانين الوضعية وسائل رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية ، وسلطاته في هذا الشأن منها : 

أولاً :  

- 
سلطة البنك المركزي في رقابة سلامة المركز المالي للبنوك التجارية سواء من حيث ملاءتها أو سيولتها ومن هنا فإن للبنك المركزي بما له من سلطة في هذا الشأن
:

 - 
تحديد نسب معينة يجب على البنوك المحافظة عليها وهذه النسب قابلة للتغيير من وقت لآخر حسبما تمليه المصلحة العامة سواء في ذلك : 


( 1 ( 
النسبة بين أصول البنك الخاصة أي رأسـماله واحتياطاته من جهة وبين التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى . 


( 2 ( 
النسـبة بين أموال البنك السائلة ( أي الأصول التي تـتخذ شكل النقد في خزينته أو ودائعه لدى البنك المركزي أو البنوك التجارية الأخرى أو استثماراته قصيرة الآجـل ) وبين ما لديه من ودائـع سواء ما كان منها تحت الطلب أم لأجل ( نسبة السيولة ) . 

( 3 ( 
النسبة بين أموال البنك الخاصة وبين التزاماته التي تتولد عن عمليات القبول أو الكفالة لديون الغير . 


هذا من ناحية رقابة البنك المركزي لسلامة المركز المالي للبنوك التجارية. 

ثانياً : 
أما من ناحية وسائلة في توجيه الائتمان والتي يستخدمها منفردة أو مجتمعه فتتركز فيما يلي :


( 1 ( 
تعيين الحد الأقصى لقيمة ما تستطيع البنوك التجارية كلها أو بعضها أن تجريه من عمليات ائتمانية خلال فترة محددة ( السقوف الائتمانـية ) ويشتمل هذا على ما يأتي :

( أ ( 
بالنسبة للاعتمادات المستندية : تعيين الحد الأدنى الذي يجب على فاتح الاعتماد تمويله نقداً من قيمة الاعتماد وبالتالي تحديد الحد الأقصى من قيمة هذه الاعتمادات التي يجوز للبنوك تمويله ائتمانيا. 

( ب ( 
بالنسبة للإقراض تعيين النسبة العليا لما يجوز للبنك إقراضه لشخص واحد . 


( 2 ( 
تعيين نسبة الاحتياطي النقدي . 


( 3 ( 
تعيين نسبة الاستثمار الداخلي أو المحلى أي تحديد ذلك الجزء من أصول البنك الذي يجب أن يتكون من استثمارات في داخل البلاد . 

( 4 ( 
تحديد أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك التجارية عن الودائع المودعة لديها باعتبار أن عملها الأساسي والذي تمارسه عادة هو " قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية بحسب الغرض المصرفي التقليدي وهى الاقتراض بفائـدة " وتحديد الحدود القصوى لأسعار الفائدة والخصم والعمولات التي تتقاضاها مقابلا لخدماتها المصرفية . 

ثالثاً :  
وسائل البنك المركزي الحالية وعلى نحو ما سبق وآثارها على طبيعة نشاط المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والتعديل الجزئي المطلوب .


إن الأعمال المحظورة ( المنهيات ) على البنك المركزي والبنوك التجارية في جوهرها تشكل لب عمليات المصارف الإسلامية ( المطلوبات ) ونقصد بذلك أن تزاول أو أن تكون لها مصلحة مباشرة في أي عمل تجارى أو زراعي أو صناعي (أي العمليات الاستثمارية التجارية ) .


ولما كان الدور الحقيقي والرئيسي للجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي هو دعم التنمية الاقتصادية وتقوية السوق المالية مما يقتضي التخلي ولو تدريجيا عن دور الوساطة الحيادية والدخول في النشاط الاقتصادي الحقيقي والإيمان بهذا الدور لدى السلطات النقدية جعلها تنص على السماح للجهاز المصرفي ( البنك المركزي والبنوك التجارية ) ولو على سبيل الاستثناء وبقيود معينة لهذه البنوك ممارسة أنواع من النشاط الاستثماري (
) . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السماح للمصارف الإسلامية بالعمليات الاستثمارية والتجارية مع الأعمال المصرفية يقتضي إحداث تعديلات في بعض وسائل وأدوات الرقابة والتوجيه التي يمارسها البنك المركزي على هذه المؤسسات المصرفية والمالية واستعمال الأدوات المناسبة في نفس الوقت حتى لا يفلت زمام الرقابة الواجبة من قبل البنك المركزي باعتباره بنك الدولة ونخص على وجه التحديد ما يلي : 

( 1 ( 
الاحتياطي القانوني :


الهدف الرئيسي من الاحتياطي القانوني تحقيق القدرة لدى المصارف على تلبية طلبات السحب من قبل المودعين فإذا كان ذلك وكانت الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية لا يمكن إلا أن تكون غير مضمونة على البنك الإسلامي إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال باعتبار البنك مضاربا ويضارب (
) لارتباط ذلك بالحلال والحرام في معاملات المصرف الإسلامي فإن الخشية أو الخوف من عدم قدرة البنك على تلبية طلبات السحب من قبل المودعين تكون منعدمة تماما مما يترتب عليه أن ينخفض الاحتياطي القانوني إن لم ينعدم وإلا أصبحت أموالاً مكتنزة راكدة لا تدر ثمة عائد ومن ثم يجب عدم التسوية بين النوعين من البنوك في نسب الاحتياطي النقدي .


هذا وفي الوقت الذي نرى فيه أنه لا حاجة للاحتياطي النقدي مقابل الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية فإن الأصح عند البعض (
) أن الاحتياطي ضروري مقابل هذه الودائع ولو بنسبة أقل والسبب أن هذه البنوك تسمح بسحب هذه الودائع أو جزءاً منها بشروط قبل الميعاد ولا يتحقق ضمان ذلك إلا بإخضاع هذه البنوك لنظام الاحتياطي مقابل هذه الودائع . 


وهذا يفرض بدوره على المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية في نفس الوقت نظام استثمار جيد تحت رقابة البنك المركزي لتلافى أو التقليل من مخاطره مما يقتضي : 

( أ ( 
استحداث وسائل لضمان مخاطر الاستثمار كإنشاء صندوق لتأمين مخاطر الاستثمار (
) تحت إشراف البنك المركزي وتسهم فيه الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بنسب معينة يحددها البنك المركزي . 


ويا حبذا لو اشترك البنك المركزي في إنشاء هذه المؤسسات لضمان 
ودائع المستثمرين في المصارف الإسلامية باعتبار أن ذلك أمر حيوي وضروري حتى بالنسبة للبنوك التجارية وتنص عليه القوانين الوضعية فضلاً عن دوره في حماية ونجاح المصارف الإسلامية وكسب ثقة جمهور المتعاملين معها مسلمين وغير مسلمين مما ينعكس إيجابياً على الآداء المالي والاقتصادي ككل . 

( ب ( 
تخصيص عمليات قصيرة الأجل وفيها نسبة كبيرة من الضمانات واحتسابها ضمن عناصر السيولة المطلوبة قانوناً .... وهكذا .

والجدول التالي يوضح حقيقة الوضع في كلا النوعين من البنوك .

	البنوك التقليدية
	المصارف الإسلامية

	- ودائع تحت الطلب ( جارية ) 
	ودائع جارية

	- ودائع ادخارية
	ودائع استثمارية :

-  استثمار مشتــرك . 

-  استثمار مخصص . 



فالودائع لدى البنوك التقليدية تتقاضى فائدة ثابتة وفقاً لآجالها وليس على أساس نتائج الأعمال . 

والودائع الائتمانية في المصارف الإسلامية لا تختلف عن الودائع تحت الطلب لدى البنوك التقليدية وعدم تقاضي فوائد في الغالب الأعم ومن حيث شروط الإيداع والسحب والالتزام بالرد عند الطلب . 

( 2 ( 
نسبة السيولة القانونية : 

بالنسبة لنسب السيولة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك دون تمييز فإن أهم عناصر الموجودات السائلة في الغالب في البنوك هي : 

( أ  ( 
الأرصدة لدى البنوك المركزية والبنوك الأخرى ولدى المراسلين. 

( ب ( 
السندات وأذونات الخزينة والسندات الأجنبية . 

( ج  ( 
الأوراق النقدية والمسكوكات . 

( د  (    أية موجودات أخرى يمكن أن يعتبرها البنك المركزي موجودات سائلة . 

وبالنظر إلى عناصر الموجودات السائلة يتضح أن المصارف الإسلامية لا يمكنها شرعاً التعامل في العديد منها كالسندات والأوذونات بمختلف أنواعها ومن ثم فإن تعميم البنوك المركزية لنسب السيولة على البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية يضع الأخيرة من الناحية المصرفية البحتة في موقف غير عادل وغير تنافسي عند استخدام الأموال إذ تقتصر الموجودات السائلة لدى المصارف الإسلامية على النقدية والأرصدة النقدية والتي في الغالب لا تدر عائداً على حين أن معظم عناصر الموجودات السائلة لدى البنوك التجارية التقليدية تدر عائداً باستثناء النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي ، وإليك جدول استخدامات الأموال في كلا النوعين من البنوك (
) : 

	البنوك التقليدية
	البنوك الإسلامية

	- الموجودات الثابتة 

- القروض والسلفيات

- الاستثمارات : 

- الأوراق المالية ( سندات وأسهم )

-  الأرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين . 
	- الموجودات الثابتة . 

- المضاربة والمشاركة والمرابحة والقروض الحسنة . 

- الاستثمارات : 

- الأسهم . 

- النقدية . 

- أرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين . 


( 3 ( 
نسبة كفاية رأس المال : 


تحرص السلطات النقدية على وضع حد أدنى لما يجب أن تكون عليه نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول ، وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال وذلك بهدف حماية حقوق المودعين والدائنين ومن ثم ثقة الجماهير والمستثمرين بالجهاز المصرفي واستقراره . 


وللوهلة الأولى تبدو أهمية نسبة كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية أيضا حتى مع اعتبار أن ودائع الاستثمار فيها غير مضمونة على البنك إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال إذ في هذه الحالات التي يثبت 
فيها التقصير تبدو أهمية هذه النسبة وإن لم تكن بنفس نسبتها في 
المصارف التجارية . 


هذا في الوقت الذي تختلط فيه أيضا أموال الودائع بحقوق الملكية في بعض صيغ الاستثمار ، واختلاف هيكل الودائع عن هيكل آجال الاستثمار والتمويل في أساليبها التشغيلية ، وعدم وجود سوق مالية نشطة ، مما يترتب عليه التزام هذه المصارف بتوجيهات البنك المركزي فيما يختص بنسب كفاية رأس المال ومتابعة البنك المركزي لاستقرار هذه النسب . 

( 4 ( 
سقوف الائتمان : 


تعتبر سقوف الائتمان أحد الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي كأداة من أدوات السياسة المالية وتوجيه النشاط الاقتصادي وهى أيضا أحد وسائله في الرقابة على الائتمان وتتلاءم مع طبيعة نشاط البنوك التجارية التقليدية القائم على الاتجار بالقروض وهو الأمر الذي يختلف مع جوهر وطبيعة نشاط المؤسسات المالية الإسلامية التي تضطلع أساسا بعمليات توظيف واستثمار حقيقية مما يجعل من سياسة السقوف الائتمانية عائقاً أساسيا لجوهر نشاطها ولا يتلاءم مع طبيعة نشاطها وإن اقتضته طبيعة نشاط البنوك التجارية ، ويحتاج البنك المركزي في ممارسة السقوف الائتمانية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مرونة كبيرة حتى لا يتأثر حجم استثماراتها ومعدل أرباحها مما يجعل من تطبيق هذه السياسة استثناء بضوابط وقيود وليس أصلا أو قاعدة مطبقة باضطراد في سياسة البنك المركزي بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية .

رابعاً : البنك المركزي ودور المسعف الأخير بالسيولة عند الحاجة : 


إن للبنك المركزي وسائله في تقديم السيولة التي قد تحتاج إليها البنوك التجارية التقليدية كخصم الكمبيالات والأوراق التجارية الأخرى والإقراض بفائدة وهى وسائل لا تتعامل بها المصارف الإسلامية لذلك كان حرياً بالبنك المركزي أن يلبى طلب السيولة من المصارف الإسلامية حفاظاً على استقرار النشاط المصرفي على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها بعد التأكد من حاجتها إليها فضلاً عن سلامة مركزها المالي وذلك كقرض بدون فائدة أو كودائع استثمارية عامة أو مخصصة لفترة محددة مقابل هامش ربح على أساس المضاربة أو المشاركة وإحلال واعتماد آلية الربح محل آلية سعر الفائدة بحيث تكون هي المحرك الأساسي للعرض والطلب على النقود والأموال ويمكن أن يكون ذلك من قبيل السياسة المستمرة للبنك المركزي وتكون حصته من الربح كرب مال أعلى من حصة المودع العادي . 


وغير ذلك كثير مما يمكن أن يلجأ إليه البنك المركزي من وسائل 
فنية أخرى تسمح بضخ السيولة الإضافية ودعم المصارف الإسلامية 
حين الحاجة . 


وإن اقتضى ذلك تعديلاً في أنظمة ولوائح البنك المركزي ، وذلك للحاجة المتعينة للمصارف الإسلامية لذلك وما قد يحتمه هاجس حاجتها إلى السيولة إلى الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة وما ينطوي عليه ذلك من الحد من قدرتها على استغلال مواردها بشكل أفضل ، ولذلك أصبح من المتعين وضع الأسس والقواعد والمعايير التي يمكن من خلالها للبنوك الإسلامية اللجوء إلى البنوك المركزية هذا فضلاً عن محاولات العلاج التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان مثل : 

( 1 ( 
محاولة إيجاد آلية لتعاون البنوك الإسلامية وما يواجهها من صعوبات تقنية / قانونية / إدارية . 

( 2 ( 
عمل نوع من الاتفاق على ما يسمى " بالإيداع المتبادل " مع بنوك تقليدية للاستفادة من فوائض السيولة بين حالات الفائض والعجز . 


ونورد في هذا الصدد ما تضمنه تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان من أنه قد لا يتطلب إلغاء الفائدة أي تغيير في الطبيعة العامة لعمليات الإقراض وإعادة التمويل من البنك المركزي ( مصرف الدولة ) إلى المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى فيما عدا أنه سوف يكون من المحتم أن يستبدل بنظام الفائدة على القروض الترتيبات الخاصة بالمشاركة في الربح والخسارة ويستطيع البنك المركزي أن يوفر للمصارف التجارية ما تحتاج إليه من نقد عند الضرورة على أساس المضاربة " المشاركة في الأرباح " . 


هذا وإن كان من المستحب للبنوك المركزية تطوير أساليب استثمارية إسلامية يتم عن طريقها ضخ السيولة للمصارف الإسلامية عند الحاجة ولو عن طريق صناديق خاصة تتميز بانخفاض المخاطر وارتفاع العائد ، والحث على وجود آلية لتدفق الودائع للمصارف الإسلامية والعمل على إيجاد سوق مالية نشطة . 

المبحث الرابع 

تنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية 

والبنوك التقليدية الأخرى

توطئة :
في ظل ازدواجية النظام المصرفي في كثير من البلدان العربية والإسلامية لا يمكن للمصرف الإسلامي أن يعزل نفسه عن التعامل مع شبكة المصارف التقليدية محلياً ودولياً بل إن الحاجة داعية إلى تبادل التعامل فإذا عزلت المصارف الإسلامية نفسها فسوف ينعكس ذلك سلباً على آدائها وبخاصة على مستوى التعامل الدولي وفي مجال التجارة الدولية وزيادة معدل دوران رأس المال ومن ثم انعكاس ذلك على الإنتاج بكل إشكاله . 

الأعمال المصرفية وتصنيفها : 

إن مدلول الأعمال المصرفية في القوانين الوضعية لازال غير موحد كما أنه ليس لها مفهوم واحد مستقر ومتفق عليه من ناحية أخرى ، ومن ثم يصعب العثور على صيغة جامعة مانعة تلم شتات الأعمال المصرفية (
) . 

ومما يجدر ذكره أن الأعمال المصرفية تلقي بظلالها على كثير من الأعمال التي كانت قائمة عند العرب ومنذ العهد الأول للإسلام مرتبطة بالأمانات والايداعات والمضاربات على حصة من الربح والتعامل بالعملات (الصرف) بضوابطه وشروطه وأعمال التحويل والمدفوعات إلى أن وقع العرب والمسلمون في أسر الغرب فتخيل أهل الشرق خصوصاً أن الحضارة الأوروبية هي الملجأ والملاذ . 

وفي ظل تطور الأعمال المصرفية فإنها أصبحت أكثر ارتباطاً بالأعمال التجارية وحاجات التعامل التجاري (
) بالمعني الفني الدقيق . 

وقد جرت محاولات عدة لتصنيف الأعمال المصرفية نظراً لاختلاف المسالك القانونية في تعدادها ومن هنا فإن ما يعنينا بالدرجة الأولى هو التصنيف الأقرب إلى الواقع أو الذي يتفق مع الممارسة العملية وذلك بغرض تسهيل وتنظيم وضبط علاقة المصارف الإسلامية بالبنوك التقليدية وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الأعمال المصرفية القائمة إلى : 

أولاً : 

مجموعة أعمال الخدمات والتسهيلات الائتمانية المصرفية - ومنها : 

الإقراض وقبول الودائع وتحصيل الشيكات وخصم الأوراق التجارية والحوالات وفتح الاعتمادات وخطابات الضمان إذا لم تكن مغطاة كلياً أو جزئيا . 

ثانياً : 

مجموعة أعمال الاستثمار وهي متعلقة بتوظيف المصرف لجزء من أمواله الخاصة أو المودعة لديه في شراء الأوراق المالية وأغلبها من السندات وغير ذلك مما تسميه البنوك التقليدية استثماراً  . 

هذا ولا يخفى ما قد يكون هناك من تداخل بين بعض مفردات المجموعتين السابقتين من الأعمال المصرفية . 


وهذا التصنيف بشقيه إذا كان : 

يتبنى القاعدة الإقراضية الائتمانية على أساس سعر الفائدة فهو م
حرم شرعاً . 

أما إذا كان يتبنى القاعدة الإنتاجية على أساس الربح والخسارة والأجر وعدم التعامل بسعر الفائدة فهو حلال شرعاً . 

ومن ثم فكل عمل مصرفي لا ينطوي على مخالفة شرعية أو تعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأدلتها فهو مقبول شرعاً أي ضرورة شرعية الغايات والمقاصد وما يستتبعه من شرعية الوسائل حتماً . 

وعلى هذا الأساس يجب حصر الأعمال المصرفية كما تجري في الواقع العملي ووضوح المعيار الشرعي في كل عمل مصرفي والذي على أساسه يتم تنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية الأخرى . 

الأعمال المصرفية في البنوك التقليدية

والاختلاف الجوهري بينها وبين المصارف الإسلامية

والمعيار في ذلك

ـــــــ


تعتمد البنوك في نشاطها  على جناحي  الموارد والاستخدامات أو التشغيل لهذه الموارد ومـن ثم كان من الطبيعي أن نتناول أدوات ووسائل الجهاز المصرفي في ذلك على النحـو التالــي :

الفرع الأول  
: الودائع المصرفية :

أهميتها : 

وتمثل أموال الودائع ركيزة أساسية من ركائز المصارف في تجميع الموارد المالية التي تعتمد عليها في نشاطها المصرفي كما أنها في ذات الوقت تحقق مصالح أصحابها ومنافعهم من أموالهم ، فحاجة الناس إليها ثابتة في عدم تعطيل أموالهم وكنزها . 


أنواعهـــا :


هي لذلك تنقسم إلى أنواع وتتخذ أشكالاً كثيرة ، وقد جرى العرف المصرفي على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي (
) : 

( 1 ( 
الودائع الجاريــة .


( 2 ( 
الودائع الادخارية .


( 3 ( 
الودائع لأجــل .


ونفرد الودائع الجارية ( الحسابات الجارية ) بالبحث لتفردها بالأهمية البالغة في الأعمال المصرفية للبنوك التقليدية . 

الودائع الجاريــة :


المقصود بها : وتسمى في العرف المصرفي بالحسابات الجارية تحت الطلب وهي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف أو يودعها الغير في حساباتهم أو في شكل شيكات أو مبالغ محولة ، وذلك كله بهدف استعمالها في تسوية التزاماتهم بالوسائل المختلفة مع تجنب مخاطر السرقة والضياع وتمثل بالنسبة للمصرف مصدراً رخيصاً للسيولة أي بدون تكلفة وتحرص البنوك على التوسع فيها من خلال أدوات متطورة في السحب والايداع كما تحرص البنوك من ناحية أخرى ألا تكون هذه الحسابات الجارية - عبئا عليها ، وذلك بوضع شــروط لها كحد أدنى لها .

خصائصها : حسبما استقر عليها العرف المصرفي : 

تتمتع الودائع الجارية بالخصائص التالية : 

( 1 ( 
يتم الإيداع والسحب بناء على طلب المودع ( العميل ) وفي أي وقت يشاء . 

( 2 ( 
أنها مضمونة من قبل البنك . 

( 3 ( 
مأذون للبنك في استعمالها وخلطها . 

( 4 ( 
تعطي بعض البنوك عائداً على الرصيد الدائن وبشروط معينة . 

تكييفها القانوني وتخريجها الفقهي : 

لقد اختلف الرأي حول تكييف " هذا العقد " الحساب الجاري – في كل من القانون المدني والتجاري وفي الفقه الإسلامي . 

( أ ( 
الإيداع في القوانين المدنية والتجارية : 

يعرف الإيداع بأنه : عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئاً لحفظه وأن يرده عيناً (
) .

وعلى الوديع أن يتسلم الوديعة وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع ، ويجوز أن يكون الإيداع بأجر وعلى الوديع أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع وذلك متى انتهى عقد الإيداع . 

ولا شك أن المتأمل في نصوص القانون المدني بشأن الإيداع يجد أنها تخرج عن أحكام الوديعة المصرفية من بعض الوجوه وعلى الأخص أن البنك لا يقصد المحافظة على الودائع التي تلقاها من العملاء بعينها ، بل يستخدمها ويرد مثلها إذ هو مأذون له باستعمالها وبذلك يذايل عقد الإيداع المدني جوهر عقد الوديعة المصرفية في الالتزام بحفظ الوديعة ليرد عينها عند الطلب ولذلك ذهب كثير من القانونين إلى أن عقد الإيداع المصرفي عقد ذو طبيعة خاصة ، وذهب آخرون إلى ما ذهب إليه كثير من الفقه الفرنسي إلى تخريج عقد الإيداع المصرفي على أساس عقد القرض وهو ما أخذ به القانون المدني المصري (
) وعليه نص القانون المدني الكويتي فقال " إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان الوديع مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً " وهكذا حسمت القوانين المدنية مسألة تكييف عقد الإيداع في المعاملات المدنية بين أشخاص عاديين . 

ويظل الاختلاف الجوهري بين عقد الإيداع المدني وعقد الوديعة المصرفية قائماً في اعتبار الأول عملاً مدنياً ، والثاني عملاً تجارياً لاعتبارين : 

الأول : أنها من معاملات البنوك وتعد أعمالاً تجارية . 

الثاني : أنها من الحساب الجاري المنصوص على تجارته صراحة في قوانين التجارة (
) .

وفي القانون التجاري تعتبر وديعة النقود عقداً يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة وعلى أن .

( 1 ( 
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.


( 2 ( 
ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين  .

وهكذا يلتزم البنك برد مماثل للوديعة ولا يلتزم بأي التزام بالحفظ ويتملك النقود المودعة ويتحمل خطر الهلاك بقوة قاهرة وهذا هو ما عليه أغلب رجال القانون التجاري الوضعي مراعاة للوضع الغالب فالوديع أي البنك وهو تاجر يعطي حسب قانونه ائتماناً للغير يضطر للحصول على ما يقرضه للغير من طريق الاقتراض وليس من طريق الاستعانة برأس ماله وذلك مقابل الفائدة التي يعطيها البنك (
) .

( ب ( 
تخريج الوديعة المصرفية في الفقه الإسلامي : 

الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم تناولوا مسألة الوديعة والاتجار بها تفصيلاً في كتبهم وأنهم يراعون في إنزال الأحكام على الوقائع صيغ العقود ومقاصد الطرفين وبيان ذلك بإيجاز : 

إن تحديد طبيعة كل عقد وتمييزه عن غيره وترتيب الأحكام عليه يرجع إلى الصيغة التي أضفاها الطرفان على العقد وعلى قصدهما أيضا ما لم يتعذر التأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة لأن الألفاظ قوالب المعاني المعبر عنها . فإن تعذر التأليف والجمع بينهما فهل يرجح جانب المعاني المقصودة ويهمل جانب اللفظ أو العكس ؟ خلاف فقهي : أخذ فريق من الفقهاء بتغليب المقاصد الحقيقية للمتعاقدين وهو الغالب على فقهاء الأحناف ونصت مجلة الأحكام العدليه على ذلك في المادة الثانية ونصها " الأمور بمقاصدها " قال منير القاضي في شرحه لها : إن الحكم الشرعي في الأمور التي يجريها الناس يتكيف حسب قصدهم من إجرائها فقد يعمل إنسان شيئا بقصد فيترتب على عمله حكم ثم قد يعمل إنسان مثله بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر ، وقد يعمل شخصان فعلين متماثلين لكن كل منهما يقصد من فعله غير ما يقصده الآخر فيختلف الحكم الشرعي في الفعلين باختلاف القصد ، وأكدت هذا المعنى المادة الثالثة من المجلة أيضا فنصت على أن "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " ، ومثلت لذلك بقولها : لذا يجرى حكم الرهن في البيع بالوفاء . 

ومن الأمثلة التي ساقها شارح المجلة على حيدر : 

( 1 ( 
لو اشترى شخص من بقال رطل سكر وقال له خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن فالساعة لا تكون أمانة بل يكون حكمها حكم الرهن . 

( 2 ( 
ولو قال شخص لآخر وهبتك هذا الفرس أو الدار بمائة جنيه فيكون هذا العقد عقد بيع لا عقد هبه وتجرى فيه أحكام البيع فإذا كان المبيع عقارا تجرى فيه أحكام الشفعة وغيرها من أحكام البيع (
).

ورجح فريق آخر من الفقهاء جانب اللفظ وهو الغالب على فقهاء الشافعية ومن الأمثلة التي ذكرها السيوطى : 

" إذا قال قارضتك على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ ، والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى " (
) . 

مما لا شك فيه أن عقد الوديعة حسبما استقر عليه في الفقه الإسلامي من أنه في جوهره توكيل على مجرد حفظ المال (
) غير وارد في معنى الإيداع المصرفي الذي يستعمل فيه المصرف النقود المودعة لديه لمصلحته ثم يلتزم بر مثلها عند الاقتصاء ( الطلب ) . 

فإن البنك لا يقصد أبداً المحافظة على النقود التي تلقاها بذاتها بل يقصد استخدامها على أن يرد مثلها . 

وأن المودع في إقدامه على إيداع النقود لدى المصرف لا يقصد قيام المودع لديه بحفظ المال له  ، وإنما يقدم المودع على ذلك ليستفيد مما يهيئه له المصرف من وسائل تعفيه من حمل نقوده وذلك دون أن تحرمه من استعمال تلك النقود (
) . 

إلا أنه إذا كان الوديع مأذوناً بالاستعمال تصبح الوديعة عارية وإذا 
كان الشيء نقوداً أو مالاً مثلياً مما لا يهلك بالاستعمال فإن العارية تنقلب قرضاً (
) . 

وتأسيساً على ذلك يتضح لنا أن نظرة الفقهاء للوديعة قائمة على أن العبرة بمقصود العقد وحقيقته وأن عقد الوديعة المصرفية يتطابق مع عقد القرض في الشريعة الإسلامية من حيث التصرف والضمان والرد المثلي وأن ذلك الحساب لما كان في حكم القرض لزم أن لا يترتب عليه منافع مشروطة للدائن ، وجلي أن هذا القرض ينتفع منه الطرفان فانتفاع المقترض أمر طبيعي إذا أنه الغرض من القرض أما انتفاع المقرض فمتحقق فيما يحصل عليه من فائدة فضلاً عن منفعة الخدمات التي يحصل عليها من البنك كالتحاويل والشيكات والخدمات الخاصة مثل بطاقات الائتمان أو الشيكات السياحية أو تحصيل الشيكات ، وبهذا يتضح أن المعاملات المصرفية التقليدية في شقها الأساسي قائمة على التداين ( دائن ومدين). 

بل إننا نستطيع القول باطمئنان أن الحظر القانوني الوارد على عمليات البنوك التقليدية من عدم مباشرة التجارة والصناعة والزراعة يقطع السبيل على أي تخريج آخر . 

وإليك طائفة من أقوال الفقهاء في خلط الوديعة وآثاره : 

جاء في المبسوط للسرخسي : 

في مسألة خلط الوديعة " فإن كانت دراهم فالدراهم يشتري بها ثم ينظر أن اشترى بها بعينها ونقدها لا يطيب له الفضل أيضاً ، وإن اشترى بدراهم مطلقة ثم نقدها يطيب له الربح هنا لأن الدراهم لا تتعين بنفس العقد ما لم ينضم إليه التسليم ولهذا لو أراد أن يسلم غيرها كان له ذلك 000 ولو اشترى بدراهم مطلقة ثم نقد تلك الدراهم حل له أن ينتفع بها " (
) .

وبذلك علم أن خلط الوديعة الذي يتعذر معه التمييز كدارهم بدراهم موجب للضمان وجاز به الانتفاع ويطيب الربح للمودَع عند السرخسي . 

وجاء في المغني (
) : 

" ان المستودع إذا خلط الوديعة بما لم تتميز منه من ماله أو مال غيره ضمنها سواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود منها أو غير جنسها مثل أن يخلط دراهم بدراهم أو 0000 وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي . 

وجاء في الشرح الصغير للدردير بهامش بلغة السالك (
) : 

" إن خلط الدنانير بمثلها أو دراهم بمثلها ضمن لأنها لا تراد لعينها 000 كالتجارة بالوديعة فإنها تحرم أن كان مقوماً أو مثلياً والتاجر معدماً والا كره 000 والربح الحاصل من التجارة له أي للمودَع ( بالفتح ) ورد على ربها مثل المثلى وقيمة المقوم " . 

وجاء في حاشية الصاوي : 

" إذا ردت سالمة بعد الانتفاع بها فلربها أجرتها إن كان مثله يأخذ ذلك وإلا فلا . هذا هو الحق 000 حاصل ذلك أن الوديعة إما من المقومات أو المثليات وفي كل إما أن يكون المودع مليئاً أو معدماً فالصور أربع فإن كانت من المقومات حرم تسليفها بغير إذن ربها مطلقاً وإن كانت من المثليات حرم أيضاً إن كان معدماً وكره إن كان ملياً ومحل الكراهة حيث لم يبح له ربها ذلك أو يمنعه بأن جهل الحال وإلا أبيح في الأول ومنع في الثاني ومنعه له إما بالمقال أو القرائن 000 " قوله والربح الحاصل له " أي بعد البيع كانت التجارة حراماً أو مكروهة 00 " (
). 

وجاء في المجموع : 

قال المصنف رحمه الله تعالى : " وإن أودعه دراهم فخلطها بمثلها من مال ضمن 000 فإن خلطها بدراهم لصاحب الدراهم ففيه وجهان أحدهما لا يضمن لأن الجميع له – والثاني أنه يضمن ، وهو الأظهر . 

قال الشارح : " إذا خلط دراهمه بمثلها من دراهمه ضمن عندنا وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وقال مالك : لا يضمن 000 وقال ابن القاسم من المالكية : إن خلط دراهم بدراهم على وجه الحرز لم يضمن" (
).

وجاء في بداية المجتهد (
) : 

" اختلفوا فيمن أودع مالا فتعدى فيه واتجر به فربح هل الربح حلال له أم لا ؟ 

فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة : إذا رد المال طاب له الربح وان كان غاصباً للمال فضلاً عن أن يكون مستودعاً عنده ، وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن : يؤدى الأصل ويتصدق بالربح ، وقال قوم لرب الوديعة الأصل والربح ، وقال قوم هو مخيّر بين الأصل والربح . 

" وهناك قول يعتبره من قبيل المضاربة لفعل عمر رضى الله عنه ، فإنه لما أمر ابنيه عبد الله وعبيد الله أن يصرفا المال الذي أسلفهما أبو موسى الاشعرى من بيت المال فاتجروا فيه فربحا قيل له : لو جعلته قراضاً فأجاب إلى ذلك لأنه قد روى أنه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء وأن ذلك عدل " . 

وجاء في القوانين الفقهية لابن جزى (
) : 

" ومن اتجر بمال الوديعة فالربح له حلال وقال أبو حنيفة الربح صدقه وقال قوم الربح لصاحب المال " .

وجاء في مواهب الجليل للحطّاب (
) :

" قال تحرم التجارة بغير إذن ربها فإن اتجر فربح كان الربح له قال في المدونة ونحوه في الشرح الصغير والذي في المدونة إنما هو القراض كما هو ظاهر كلام المصنف وعلى ذلك حمله في الشرح الكبير " .

ونص المدونة : 

" ومن أودعته مالاً فاتجر به فالربح له وليس عليه أن يتصدق بالربح ويكره التجارة بالوديعة " . 

وقال أبو الحسن الصغير : 

وكذلك الوصي يتجر بمال الأيتام إذ الربح له بخلاف المبضع والمقارض . 

قال عبد الحق : 

الفرق بينهما أن المبضع معه والمقارض إنما دفع المال إليهما على طلب الفضل فيه فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال والمودِع لم يدخل على طلب الفضل وإنما أراد حفظها له فله أصل المال دون الربح ، ومن أبضع معه ببضاعة يشتري بها شيئاً فاتجر فيها فإن تلف ضمن وإن ربح فالربح للمالك بخلاف الوديعة لأن المبضع طلب الربح فليس للمبضع معه قطعة عنه ونقله إلى ملكه ، فإن تلف المال ضمن بتعديه والمودع إنما قصد الحفظ فقط فلم يكن له من الربح شيء " أ ، هـ . 

ومن المنتقى ما نصه : 

ولم يختلف أصحابنا أن المبضع معه المال يبتاع به لنفسه ، ان صاحب المال مخير بين أن يأخذ ما ابتاع به لنفسه أو يضمنه رأس المال لأنه إنما دفع إليه المال على النيابة عنه في عرضه وابتياع ما أمره به فكان أحق بما ابتاعه وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه فإن فات ما ابتاعه به فإن ربحه لرب المال وخسارته على المبضع معه .

وفي ختام المسألة نسوق قرار مجمع الفقه الإسلامي في الموضوع ونصه كما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على 

سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرارا رقم : 90/3/د 9 

بشأن 

" الودائع المصرفية ( حسابات المصارف ) " 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي العقدة 1415 هـ ، الموافق 1 – 6 إبريل 1995 م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " الودائع المصرفية ( حسابات المصارف ) " . 


وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله . 

قرر ما يلي : 

أولاً : 
الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث أن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب , ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك ( المقترض ) مليئاً . 

ثانياً : 
أن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي : 

( أ ( 
الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) ، أم الودائع لأجل ، أم الوداع بإشعار أم حسابات التوفير . 

( ب ( 
الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثماري على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتطق عليها أحكام المضاربة ( القراض ) في الفقه  الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة . 

ثالثاً : 
أن الضمان في الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) هو على المقترضين لها ( المساهمين في البنوك ) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها. 

رابعاً : 
أن رهن الودائع جائز ، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) أم الودائع الاستثمارية ، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن . وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري ، بحيث ينتفي الضمان للتحول من المقرض إلى القراض (المضاربة ) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن 
( الدائن ) بنماء الرهن . 

خامساً : يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل . 

سادساً : الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور   الشرعي ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة . 

الفرع الثاني

الخدمات المصـرفية

ومسائلها المنتقاة

تعتبر الخدمات المصرفية مكونا مهما لأعمال المصارف ومن أكثر مجالات العمل المصرفي اهتماما وتطويرا وذلك لجذب المزيد من الأموال والمتعاملين أيضا .

وتتنوع الخدمات المصرفية أنواعا عديدة ومن أهم ما عرف منها في المصارف ما يلــي :

أولا - 
خدمات يؤديها المصرف لقاء أجر أو عمولة وهى خدمات مشروعة بلا خـلاف .

وذلك كخدمات التوكيل مثـل :

( 1 ( 
خدمات تحصيل الحقوق والوفاء بالالتزامات الدورية المتجددة نيابة عن العملاء .

( 2 ( 
خدمات أمناء الاستثمار .

( 3 ( 
خدمات الاكتتاب في الأسهم لصالح الشركات.

وكإصدار الشيكات المصرفية والسياحية والمقبولة الدفع وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية سواء بذات العملة أو بالعملات الأجنبية المختلفة وكالقيام بدراسات الجدوى وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية المختلفة.


هذا فضلا عن خدمات التأجير مثل تأجير الخزائن الخاصة والمخازن.

وقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني في المحرم 1385 هـ الموافق مايو 1965 القرار رقم (4) ونصه : 

أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل : كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا . 

ثانياً : 
الخدمات المصرفية الأخرى التي اختلف الرأي بشأنها وهي : 

( 1 ( 
خصم الأوراق التجارية . 

( 2 ( 
الاعتمادات المستندية . 

( 3 ( 
خطابات الضمان . 

وإليك خلاصة القول في كل منها : 

خصم الأوراق التجارية :

تتسم هذه العملية بالأهمية بين التجار كأحد وسائل توفير السيولة الحالة ، وبالنسبة للبنوك تعتبر من أهم عمليات الاستثمار قصير الأجل والقابل للتصفية التلقائية وإعادة الخصم لدى البنك المركزي ولهذا فهي تجمع بين السيولة والربحية ، وتتمثل في :

تنازل الدائن في ورقة تجارية لطرف ثالث عن مبلغ الدين قبل حلول موعد استحقاقه ويضع منه ما يتم الاتفاق عليه بينهما مقابل تعجيل الدفع.


وللحسم طريقتان طبقا للاتفاق القائم بين العميل والبنك :

( 1 ( 
الحسم مع بقاء الدائن الأصلي مسئولا عن تسديد الدين في حالة تخلف المسحوب عليه عن الدفع وهذا هو الغالب في الواقع العملي.

( 2 ( 
حسم تنتقل فيه العلاقة بصورة تامة بين الطرف الثالث ( البنك ) والمدين ولا يرجع البنك على الدائن إذا تخلف المدين عن السـداد.

وفي إطار طرح البدائل لعملية حسم الأوراق التجارية تعددت الآراء على النحو التالي :

يذهب رأي (
)  إلى أن البنك الإسلامي يستطيع أن يعالج القيام بهذه العملية على أحد الوجهين التاليين :

( 1 ( 
أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة ويتفق مع المدين على أن يكون المبلغ الذي قام البنك بسداده بمثابة تمويل يشارك المدين في ناتجة على شروط أحد العقود الصحيحة في الإسلام .

( 2 ( 
إذا كان المستفيد من الكمبيالة عميلا في البنك له حساب جار فيه فإن البنك يستطيع أن يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة بغير أن يخصم من قيمتها ما تخصمه البنوك الأخرى عن مدة الانتظار وليس في ذلك غبن على البنك وتحقيق ذلك أن البنك يستثمر الحساب الجاري لهذا المودع ولا يؤدي إليه أية " فائدة " فلماذا لا يصرف كمبيالة إلا بعد خصم فائدة من قيمتها ؟


وبهذا فان شرط جواز هذه العملية - حسم الكمبيالات - في البنك الإسلامي يكون مرتهنا بثلاثة 
شـروط (
)  :

( أ  ( 
أن يكون للعميل المستفيد من الكمبيالة حسـاب جار في البنك.

( ب ( 
أن يكون هذا الحساب – في المتوسط السنوي – لا يقل عن ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة التي تقدم للبنك لصرفها وذلك حتى لا يساء تقديم الكمبيالات للبنوك لدفع قيمتها بكثرة قد تعرقل سـيولة رصيدها النقـدي .

( ج ( 
أن يرفق بالكمبيالة الفاتورة أو المستند الدال على موضوعها ضمانا للجـدية .

ويفرق الدكتور عبد الله العربي (
)  بين الكمبيالات في النطاق الداخلي والكمبيالات في المجال الدولي فعن الأولى يقول : " على البنك أن يصرف قيمة الكمبيالة دون خصم مقدار الفائدة عن مدة الانتظار ما دام المستفيد عميلا في البنك وحسابه الجاري لا يحصل فيه على فوائد " وعن الثانية يقول : " ما دمنا مضطرين إلى التعامل مع البلاد الأجنبية وعقد قروض لتمويل بعض نشاطنا الإنتاجي في استيراد سلع لم نصل لإنتاجها بعد فلا مناص من التغاضي عن وزر الربا الذي يشوب معاملاتنا معهم وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية " الضرورات تبيح المحظورات " . 

( 2 ( 
وكبديل لخصم الأوراق التجارية يذهب رأي ثالث : (
)  إلى أن المصرف  يقوم بتمويل أصحاب الأوراق التجارية بالأموال اللازمة لشراء البضائع التجارية في حدود وضمان الأوراق التجارية المقدمة إليه وذلك عن طريق عقد المشاركة أو عقد المضاربة ... ويمكن للمصرف الاتفاق على تأقيت انتهاء أجل الشركة بزمن استحقاق الأوراق التجارية ... ويقوم المصرف بتحصيل قيمة الأوراق التجارية عند حلول أجلها لصالح أصحاب هذه الأوراق مــقابل عــمولة محـــددة كــما يمــكن للمــصرف أن يــبيع حصــته من المشاركة لشريكه صاحب الأوراق التجارية - بقيمتها أو أكثر أو أقل إذا تم تحصيلها قبل موعد انتهاء أجل الشركة إذا وافق شريكه على ذلك ...".

( 3 ( 
ويذهب رأي رابع : (
)  " إلى أن البديل لحسم الكمبيالات هو البيع الآجل فيمكن لتاجر يبيع بالأجل أن يبيع ( في حالة رغبة العميل الشراء بالأجل ) إلى مؤسسة مصرفية إسلامية ثم تقوم هي بالبيع بالتقسيط وتتخصص بوظيفة التمويل وتحقق الربح من فرق الحلول عن الأجل. كما يمكن للتاجر الذي يشتري بالأجل أن يستبدل حسم الكمبيالات بتوسيط البنك حيث يشتري البنك ... ثم يبيع للتاجر بالأجل ... ولابد لصحة العملية شـرعا من  اكتمال أركان البيع وشروطه مثل القبض الصحيح والضمان وتكون العملية تجارة حقيقية … " .

( 4 ( 
ويذهب رأى خامس : (
) إلى أن البديل المقبول لحسم الكمبيالات يتمثل في :

( أ ( 
أن تقتصر المصارف على تحصيل قيمة الأوراق التجارية نظير أجرة مقطوعة ومحددة القيمة لكل كمبيالة دون أن ترتبط الأجرة بمبلغ الكمبيالة ومدتها - وذلك من قبيل الأجر على الوكالة في التحصيل .

( ب (  بعد أن يحصل المصرف على رسوم تحصيل الكمبيالة على أساس قيمتها يدخل ساحب الكمبيالة مع المصرف في اتفاقين منفصلين :

أولهما : 
يعين فيه المصرف وكيلا له في تحصيل المبلغ من المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق .

والثاني : 
يتعلق بأن يسلمه المصرف قرضا بمبلغ يعادل قيمة الكمبيالة دون 
أية فائدة .

وعند تحصيل الكمبيالة يتولى المصرف تسوية حساب القرض الخاص بالساحب وفي حالة عدم وفاء الكمبيالة يكون الساحب مسئولا عن دفع مبلغ القرض إلى المصرف .

( 5 ( 
تعقيباً على بعض الآراء السابقة كانت فتوى ندوة البركة التالية (
) :


عرضت بعض البدائل المقترحة لتجنب حسم الكمبيالة الذي يعتبر من الصورة الممنوعة لبيع الدين لغير المدين بنقد ، ومنها : 

( أ ( 
توكيل حامل الكمبيالة بتحصيل مبلغها بأجرة محددة ثم اقراض البنك حامل الكمبيالة مبلغاً معادلاً لقيمتها ناقصاً منه أجرة التحصيل . 

ويؤخذ على هذا البديل أنه لولا القرض المقدم من البنك إلى حامل الكمبيالة لما تم توكيل البنك بالتحصيل بأجرة ، كما أنه يجتمع في هذه الصورة القرض والإجارة فينطبق عليه النهي عن سلف وبيع . 

( ب (  إجراء الحوالة من مصدر الكمبيالة إلى البنك مع زيادة أجل السداد ، ثم اتفاق البنك مع حامل الكمبيالة على تعجيل السداد على أساس تخفيض قيمته ، وذلك حسب قاعدة ضع وتعجل . 

ويؤخذ على هذا البديل أن زيادة أجل السداد لا يرضى بها الدائن إلا إذا كان هناك تواطؤ مع البنك على تعجيل سداد الدين بأقل من مقداره  فيكون ذلك حيلة لحسم الكمبيالة القائم على الربا . 

( 6 ( 
 قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأوراق التجارية : 

إن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة بالمملكة العربية السعودية من 7 – 12 /11/1412 هـ الموافق 9 – 14 /5/1992 م قرر ما يلي : 

( أ ( 
الأوراق التجارية ( الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب ) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة . 

( ب (  إن حسم ( خصم ) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ، لأنه مسؤول عن دين النسيئة المحرم . 

الاعتمادات المستندية 

* تعريفها :  

( 1 ( 
 يعتبر الاعتماد المستندي من أهم الخدمات المصرفية لتسهيل وتيسير عمليات التبادل التجاري الدولي المعاصر على وجه الخصوص وكذلك توفير الثقة والضمان للالتزامات المتبادلة لجميع الأطراف  المشتركة فيه من مصدرين ومستوردين ومصارف . ويخضع للقواعد التي  وضعتها غرفة التجارة الدولية في هذا الشأن .



وهي باختلاف أنواعها عبارة عن :



تعهد كتابي يصدره المصرف ( فاتح الاعتماد ) بناء على طلب عميله (المستورد غالبا ـ الآمر ) باسم البنك أو باسم العميل ولحساب العميل في جميع الأحوال لصالح المستفيد ( المصّدر غالبا ) .



يلتزم المصرف بموجبه بالوفاء للمستفيد بقيمة الاعتماد أو بقبول كمبيالة أو كمبيالات مستندية مصحوبة بسندات شحن البضاعة المتعاقد عليها
( بين المصدر والمستورد ) إذا قدمت مطابقة لشروط الاعتماد ، وهذا الاعتماد مضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال (
) .

( 2 (  
أنواع الاعتمادات المستندية وتكييف كل نوع :



تتنوع الاعتمادات المستندية إلى :

( أ ( اعتماد مغطى بالكامل وهو ما يسمي بالاعتمادات الحالّة أو بالاطلاع .

( ب ( اعتماد غير مغطى تغطية كلية أو جزئية أي بتسهيلات مصرفية (موردين) وقد يقوم العميل بالدفع عند ورود المستندات أو يؤجل السداد على دفعات ( أقساط ) .

( 1 ( النوع الأول : لا إشكال فيه فالبنك يحصل على عمولة مقابل قيامه بالوساطة وقد جرى تخريج دور البنك على هذا النحو على أساس الوكالة أو الإجارة فالبنك وكيل عن فاتح الاعتماد في إتمام الإجراءات  ويأخذ عمولة أو أجرا لقاء قيامه بهذا العمل وهذه الخدمة ومن ثم  فهي جائزة شرعا .

( ب ( النوع الثاني :  وهو ما يتضمن تقديم ائتمان مصرفي أو تسهيل ائتماني ، وفي هذه الصورة يصبح المصرف دائنا للطالب ( العميل 
فاتح الاعتماد )بما تمت تأديته عنه فعلا وبما قام بسداده نيابة عنه ، وقد اختلف الرأي في تكييف هذه العملية وتخريجها على النحو التالي :

( 3 ( 
 التخريجات الفقهية للاعتماد المستندي :


ذهبت الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء النموذجي الثالث (
) إلى جواز فتح الاعتمادات المستندية من أعمال المصارف تخريجا على أساس أنه توكيل ورهن : أي توكيل من طالب فتح الاعتماد للمصرف ورهن للبضاعة لديه ، أو على أساس أنه توكيل وحوالة  المحيل فيها طالب فتح الاعتماد والمحال عليه هو المصرف فاتح الاعتماد .


ويرى الباحث (
) أن الموسوعة افترضت العملية في صورتها البسيطة حيث يدفع التاجر طالب فتح الاعتماد جميع ثمن البضاعة إلى المصرف الأول الوسيط المحلي مقدما أو في الحالة التي يقبل فيها المنتج البائع في بلد المصدر كفالة المصرف  ويشحن البضاعة قبل أن يقبض ثمنها ، ثم بعد وصول وثيقة الشحن إلى المصرف الكفيل في بلد الاستيراد يؤدي التاجر الطالب الثمن كاملا عن طريق المصرف ويتسلم وثيقة الشحن ولا شك عندئذ في جواز العملية بجميع مراحلها ، ولكن هذه حالة نادرة الوقوع لا تكون إلا من التجار الأقوياء جدا في ماليتهم والذين يسلمون مقدما أثمان مستورداتهم التي يطلبون فتح الاعتماد من أجلها .... أما المستورد غير القادر على الأداء مسبقا فيلجأ إلى طريقة الاعتمادات المستندية التي يداخلها المداينة حيث يؤدي فيها المصرف المحلي فاتح الاعتماد الثمن كاملا إلى البائع عن طريق مصرف آخر في بلد المصدر منذ تسليم وثائق شحن البضاعة قبل وصولها وعندئذ تبدأ عملية المداينة الفعلية وتترتب عليها الفوائد الجارية إلى حين الأداء الكامل من التاجر المستورد .


والسبيل الوحيد إلى الطريق الحلال في عملية فتح الاعتماد المستندي في الظروف القائمة اليوم هو المرابحة الخارجية مع الآمر بالشراء (
) ..

الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء بواسطة الاعتماد المستندي 
غير المغطي . 

( 1 ( 
أن يتم فتح الاعتماد باسم البنك لا باسم الآمر بالشراء . 

( 2 ( 
أن يقوم البنك بشراء السلعة من البائع ( المصدر ) باسمه ولحسابه هو لا باسم العميل ( طالب الشراء ) أو لحسابه . 

( 3 ( 
أن يتحمل البنك تبعة الهلاك قبل التسليم والرد بالعيب الخفي بعده . 

( 4 (  بعد أن يتملك البنك السعلة ويتسلمها وتدخل في ضمانه يقوم بإبرام عقد بيع مرابحة مع الآمر بالشراء وفق الشروط المتفق عليها في طلب الشراء .
خطاب الضمان المصرفي :

( 1 ( 
 أهميته العملية :


لقد أصبح خطاب الضمان المصرفي سواء كان ابتدائيا ـ وهو ما  يشترط تقديمه لمجرد الدخول في العمليات التعاقدية وضمان الجدية ـ  أو نهائيا ـ وهو ما يشترط تقديمه لضمان تنفيذ واستمرار تنفيذ هذه  العمليات التي غالبا ما تكون عقود توريد ومقاولات ـ أو يقدم لتأمين  دفع مستحقات جمركية أو ضرائبية أو كوثيقة لاستلام بضائع في ميناء  الوصول قبل ورود مستندات البضاعة .


ويعتبر لكل ذلك من أهم الخدمات التي تؤديها المصارف في النشاط  الاقتصادي والتجاري الداخلي ومن أهم وسائل تقوية مركز العميل  الائتماني تجاه المستفيد في خطاب الضمان .

( 2 ( 
 تعريف خطاب الضمان وأنواعه :

( أ ( 
 هو تعهد بنكي نهائي بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين عند أول طلب للمستفيد ودون قيد أو شرط أو التفات إلى معارضة العميل وذلك خلال مدة زمنية معينة ( مدة صلاحية الخطاب ) ويوضح فيه الغرض الذي صدر من أجله (
) .

وتنشأ بموجب خطاب الضمان علاقات ثلاث كل منها مستقلة عن الأخرى تماما :

الأولى  :  بين العميل والمستفيد ينشأ بموجبها الحاجة إلى خطاب الضمان.

الثانية   :  بين المصرف وعميله بطلب إصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد .

الثالثة :   بين المصرف والمستفيد بموجب خطاب الضمان نفسه وفي حدود ما هو مبين من حيث الغاية التي قدم من أجلها .

( ب ( 
 وقد يكون خطاب الضمان مغطى بالكامل بمعنى أن يقوم العميل بإيداع قيمة المبلغ المضمون وقد يطلب إليه تقديم أنواع أخرى من الضمانات والرهون .


وقد يكون غير مغطى كليا أو جزئيا كأن يطلب المصرف من العميل أن  يودع لديه نسبة من المبلغ المضمون وتتوقف تلك النسبة على مدى الثقة  القائمة بينهما ومركز العميل المالي لدى المصرف .

( 3 ( 
 تكييف خطاب الضمان وتخريجه الفقهي :


( أ (  خطاب الضمان المغطى بالكامل :


تأسياً على ما سبق في معنى هذا النوع من خطابات الضمان فانه يعتبر من قبيل الوكالة فالمصرف يعتبر وكيلا لأداء هذه الخدمة وإدارتها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المشتركة فيها ومن ثم يصح له أن يأخذ أجرا على ذلك .


وهذا النوع من خطابات الضمان نادر حصوله في الواقع العملي .


( ب (  خطاب الضمان غير المغطى كليا أو جزئيا :


هذا النوع من خطابات الضمان ثار خلاف في الرأي بشأنه من حيث تكييفه القانوني وتخريجه الفقهي ومن ثم أخذ الأجر عليه وذلك على  النحو التالي :

( 1 ( 
 فـي القانون :


هناك اتجاه لدى فريق من رجال القانون يذهب إلى أن خطاب  الضمان المصرفي في حقيقته العملية ، صورة من صور الكفالة  بوجه عام (
)  .


ولكنها صورة متحررة من أسر التعريف القانوني للكفالة خاصة  فيما يتعلق بالتزام المصرف تجاه المستفيد منه باعتبار أن  العلاقة بين المصرف والمستفيد علاقة محكومة بخطاب الضمان  وحده ، كما أن هذه العلاقة تعتبر مستقلة تماماً عن العلاقة  القائمة بين الآمر والمستفيد (
) .

وهذا هو أهم ما يبعد خطاب الضمان المصرفي عن الكفالة في  القانون المدني ، والتي يعتبر فيها التزام الكفيل تابعا  لالتزام المدين المكفول من حيث صحته وبطلانه .


وهناك اتجاه آخر في القانون بتكييف خطاب الضمان على أساس  الوكالة مع منع الموكل من الرجوع فيما وكل به نظراً لتعلق  حق الغير بما ورد في الخطاب (
) .


فإذا عدل العميل الآمر عن خطاب الضمان قبل تسليمه للمستفيد  أجيب إلى طلبه لعدم تعلق حق المستفيد به والعكس صحيح أيضا . 


ولا تتنافى الوكالة مع حق المصرف في الرجوع على العميل الآمر  بما دفع ، لأن للوكيل أن يرجع على موكله بما دفع عنه طبقا  للقواعد العامة فالموكل ملزم بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً (
) .

( 2 ( 
 التخريج الفقهي لخطاب الضمان المصرفي :


ذهب جمهور الباحثين المحدثين إلى أن معظم الحالات التي  يستعمل فيها خطاب الضمان المصرفي في الغالب من نوع كفالة الدين (
)  ، باستثناء الخطاب الذي يقدم كوثيقة لاستلام بضائع في ميناء  الوصول قبل ورود مستندات البضاعة ، إذ يكون الغرض من هذا  الخطاب في هذه الحالة هو الالتزام بتسليم عين ( بوالص  الشحن) ، أو يكون نوعا من ضمان الدرك  إذ يتضمن أيضا  مسئولية ما قد ينتج عن تسليم البضاعة لشخص آخر غير صاحب  الحق فيها (
)  .


وذكر ابن جزى مسألة الضمان قبل وجوب الحق أو بعد وجوبه  فقال : 


" يجوز الضمان بعد وجوب الحق اتفاقا وقبل وجوبه خلافا لشريح  القاضي وسحنون والشافعي " (
) .
    
والأصل في الكفالة التبرع ، قال الحطّاب : " لا خلاف في منع  ضمان بجعل ، لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا  لله بغير عوض ، فأخذ العوض عليه سحت " (
)  . 


وذهب المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي إلى أن خطاب الضمان  يتضمن أمرين : وكالة وكفالة ولا يجوز أخذ الأجر على الكفالة،  ويجوز أخذ الأجر على الوكالة ......


وتقدير ذلك متروك للمصرف بما ييسر على الناس شئون معاملاتهم وفقا لما جرى عليه  العرف التجاري (
) .

وقد ذهب رأي (
)  إلى أن خطاب الضمان الذي ليس له غطاء  أو له غطاء ناقص فإنه يخرّج على أساس القرض والوكالة  والكفالة ، فالبنك بإصداره لخطاب الضمان يكون قد صدر  منه التعهد بكفالة عميله أمام المستفيد وبإقراضه قيمة  الخطاب وتسليمها نيابة عنه للمستفيد بمجرد أن يطلبها  من البنك خلال فترة معينة ، يكون قد قام بدوري المقرض  والوكيل ، وقد جرت عادة البنوك في هذه الحالة أن  تتقاضى 
فائدة تتناسب مع قيمة خطاب الضمان ، ولا شك أن  ذلك من قبيل 
الربا الحرام .


وقد جاء في فتوى الأزهر بتاريخ 27 ربيع الآخر 1397هـ (
)  ، فأما حكم كتاب الضمان الذي يقدمه البنك لعملائه ابتداء  أو انتهاء ومدى أحقية البنك في تقاضي نسبة مئوية أو  محددة يتفق عليها البنك وعميله بالإضافة إلى المصروفات  وأن الجهد المبذول من البنك أقل مما يتناسب مع حجم  الضمان فإننا نفيد :


أن الفقهاء فرقوا في الكفالة بالمال بين الكفالة التي  يكون موضوعها الالتزام بأداء الدين أو الالتزام بتسليم عين أو ضمان خلوص المال 
المبيع من كل ما عليه للغير من حقوق  وهو ما يعرف بضمان الدرك 
عند الحنفية ،  ويسمى ضمان العهدة عند غيرهم ، ومعظم الحالات 
التي  يستعمل فيها خطاب الضمان المصرفي تعد في أكثرها من نوع  كفالة الدين .


والكفالة في الاصطلاح الفقهي هي : ضم ذمة الضامن إلى ذمة  المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتيهما جميعا  ، ولصاحب الحق مطالبة من يشاء منهما (
)  .


والمقصود من ذلك هو تأكيد التوثيق وهو الغاية المرادة  من خطاب الضمان المصرفي .

ثمن الجاه ( وخطاب الضمان ) :


وفى المعيار سئل أبو عبد القورى عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه : "اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم باطلاق ومن قائل بالكراهة باطلاق ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو جاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم . 


وفى المعيار أيضا سئل عبد الله العبدوسى عمن يحرس الناس في المواضع المخيفة ويأخذ منهم على ذلك فأجاب ذلك جائز بشروط أن يكون له جاه قوى بحيث لا يتجاسر عليه عادة أو يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا حاجة له وأن يدخل معهم على أجره معلومة أو يدخل على المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له . 


وفى المعيار أيضا سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره يجوز أم لا ؟ فأجاب نعم يجوز صرح به جماعة منهم القاضي أبو الحسين ونقله عن القفال . (
)  


وجاء في البهجة شرح التحفة (
)  " اختلف في ثمن الجاه  فمن قائل بالتحريم ، ومن قائل بالكراهة بإطلاق ، ومن  مفصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر  فأخذ مثل أجره ، فذلك جائز والا حرم وهذا هو الحق ،  ولكن لا ينكر على دافعه ولا على آخذه مطلقا لأنه مختلف  فيه ، فلا ينكر على من دفعه لمن يتكلم في أمره مع  السلطان ونحوه كما هي عادة الناس اليوم "


وبناء على ما تقدم يتضح أن خطاب الضمان المصرفي يتضمن  معنى الضمان والكفالة لأنه التزام من المصرف للمستفيد  كما يشتمل معنى الوكالة لأن المصرف يقوم بالنيابة عن  العميل بإجراءات إتمام ما يشتمل عليه خطاب الضمان  وتسهيلها .


ويستحق ما يدفعه المصرف كما يستحق الوكيل كل ما ينفقه  في خدمة موكله في الأمر الموكل عليه ، ويحل للمصرف أخذ  عوض لقاء قيامه بما وكل إليه من اتخاذ إجراءات خطاب  الضمان المصرفي بالإضافة إلى المصروفات .


وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثانية المنعقدة في جده 10 – 16 ربيع الثاني 406 هـ الموافق 22 – 28 /12/1985 م ما يلي : 

( 1 ( 
إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والنهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمته إلى غيره فيما يلزم حالاً أو مالاً وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم ( الضمان ) أو 
( الكفالة ) وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي ( الوكالة ) ، والوكالة تصح بأجر مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) . 

( 2 ( 
إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان ، وقد قرر جمهور الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جّر نفعاً على المقرض وذلك ممنوع شرعاً ، ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي : 

أولاً : 
أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان ( والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته ) سواء أكان بغطاء أم بدونه . 

ثانياً : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد يتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء ، والله أعلم . 


وبناء علي ما سبق يجوز إصدار خطاب الضمان من قبل البنك الإسلامي مقابل أجرة فعلية للإصدار والمصاريف الإدارية ، وليس مقابل تسليف مبلغ الضمان ومدته ، سواء أكان مغطى تغطية كاملة عن طريق العمل نفسه أو عن طريق كفيل آخر أو غير مغطى ، ولا يزال خطاب الضمان بحاجة إلى دراسات فقهية جادة تنظر إليه على أنه معاملة قائمة بذاتها لها شبه بالكفالة والوكالة ، وتستخرج لها الأحكام الفقهية التي تناسبها ، فقد سبق أن الفقهاء وضعوا للخراج أحكاماً خاصة به وإن كان له شبه بالإجارة والبيع . 

الفرع الثالث 

الأساليب الاستثمارية للبنوك التجارية التقليدية

يقصد بها المجالات التي يمكن للبنوك التجارية أن توظف فيها جزءاً من مواردها المالية توظيفاً يؤدي إلى تسهيلات ائتمانية أو قرض بفائدة في الغالب الأعم وليس استثماراً حقيقياً يكون البنك فيه متحملاً للغرم ومحصلاً للغنم ويظهر ذلك من استعراض أوجه هذا التوظيف مثل : 

·  شراء أذونات الخزانة : 

وهي عبارة عن صكوك لحاملها تصدرها خزينة الدولة تتعهد بموجبها بأن من يحتفظ بها له الحق في استرداد قيمتها بعد فترة قصيرة مع الفوائد المستحقة عليها ووقوف البنك المركزي مستعداً لتحويلها إلى نقود بإعادة خصمها . 

· شراء السندات التي تصدرها الجهات الحكومية وغير الحكومية . 

·  القروض والسلف وهي أكثر أصول البنوك التجارية إدراراً للعائد على أساس سعر الفائدة . 

·  الاعتماد المصرفي وما تتقاضاه من فوائد بمعدل سنوي نظير فتح الاعتماد للعملاء للسحب منه في حدود مبلغ نقدي معين ولمدة محددة أو غير محددة حسب الاتفاق . 

·  السحب على المكشوف حيث لا يكون العميل ملزماً بدفع فوائد إلا على المبلغ الفعلي الذي ظل حسابه مديناً به ويطلق على هذه الخدمة فتح اعتماد في حساب جار أو قرض من حساب جار . 

·  الإسهام في إقامة وتأسيس المشاريع التجارية في أضيق الحدود ولكن البنك لا يراعي السلامة الشرعية لأغراض هذه المشروعات . 

·  بيع وشراء العملات الأجنبية في عمليات صرف حاضرة أو آجلة . 

الفرع الرابع

تنظيم تعامل المصارف الإسلامية مع البنوك 

التجارية التقليدية في الحسابات الجارية المتبادلة 

يتم تمويل الحسابات الجارية للمصارف الإسلامية لدى البنوك التقليدية لأغراض عمليات التحويل منها وإليها وفق القواعد التالية : 

·  الإعفاء من الفوائد لكلا الطرفين . 

·  يلتزم المصرف الإسلامي بتغذيل حسابه الجاري أولاً بأول بإحدى الوسائل المشروعة ومنها : 

( أ ( 
شراء العملات الأجنبية وقيدها في حسابه الجاري لدى المصرف التقليدي . 

( ب ( 
سحب شيكات على المصارف الخارجية التي يحتفظ المصرف الإسلامي لديها بأرصدة وذلك لصالح حسابه الجاري لدى المصرف التقليدي . 

( ج ( 
شيكات التحصيل بالعملات الأجنبية وتغذية حساباته الجارية لدى المصرف التقليدي . 

·  يدفع المصرف التقليدي حوالات المصرف الإسلامي من حسابه الجاري لديه . 

المبحث الخامس

تنظيم التجمعات المصرفية من أجل التمويل ( syndication)
بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية

* التمويل المصرفي المجمع ظاهرة حديثة في السوق الدولية : 

يعتبر تكوين التجمعات المصرفية من أجل التمويل ظاهرة حديثة سائدة في السوق الدولية وذلك التجمع بهدف التقليل من المخاطر الاقتصادية والقانونية بين البنوك أعضاء التجمع وذلك عن طريق توزيعها على الأعضاء وتتم عملية التجمع وفقاً لآلية ومصطلحات محددة في الأسواق العالمية . 

والتجمع المصرفي عبارة عن اتفاق بين الممولِين والمموَلين بهدف تقديم خدمة جماعية لصالح عميل مشترك بين هذه البنوك . فهو اتفاق بين عدد من البنوك بهدف توزيع المخاطر الاقتصادية والقانونية والاستفادة من 
التقنية المصرفية الحديثة وتحقيق الوفورات الاقتصادية المتحصلة من 
التركز الاقتصادي وضبط العلاقات القانونية الناشئة عن هذا الاتفاق . 

* بناء التجمع المصرفي : 

تلجأ الجهة طالبة التمويل إلى أحد البنوك يسمى " البنك المنِظم " أو " المنِسق" الذي يسعى إلى تكوين التجمع المصرفي أي عملية التمويل من حيث : المبلغ والعملة والمدة والربح وفترة السحب وجدول رد المبلغ والضمانات ووكيل العملية . وعند توقيع الاتفاق أو العقد النهائي تنتهي مهمة البنك المنِظم وتبدأ مهمة البنك " الوكيل " حيث يتولى إدارة التمويل المجمع وتمثيل البنوك أعضاء التجمع المصرفي . 

ومما يجب التأكيد عليه أن هذا التجمع المصرفي يتم دون تكوين رأس مال خاص به حيث يكون التزام كل بنك بتقديم حصته في التمويل منفرداً ويعتبر غير متضامن في علاقته مع باقي البنوك قِبل الممَول . 

ويأخذ نقل الحقوق والالتزامات التي يقوم بها البنك عضو التجمع المصرفي الذي تغيرت ظروفه إحدى طريقتين : 

( 1 ( 
طريقة المشاركة من الباطن . 

( 2 ( 
النزول عن المشاركة على أساس حوالة الحق إذا توافرت شروطها وبخاصة إذا كان البنك المتنازل قد سدد حصته بالكامل ويتم هذه التنازل طبقاً لشروط اتفاقية التجمع المصرفي .

ويلاحظ أن التجمع المصرفي إذا كان وسيلة هامة ورئيسة لتوزيع المخاطر الاقتصادية فإنه في ذات الوقت من العوامل التي تؤدي إلى زيادة المخاطر القانونية حيث إن أعضاء التجمع متعددي الجنسية ومن ثم يجوز للعديد من الدول صاحبة السلطة أن تتدخل في عملية التمويل في أي وقت ولا خلاف في أن ذلك سيؤثر على العلاقات المتعددة داخل التجمع المصرفي هذا فضلاً عن مشكلة تنازع القوانين وهل يخضع التجمع لقانون بلد العقد الأصلي أم قانون محل السداد . 

* التمويل الدولي والتجمع المصرفي والشركة : 

طابع الدولية في علاقات التجمع المصرفي واضحة جداً حيث تتصارع فيه أساليب التمويل الربوية والإسلامية والمستقرئ لاتفاقيات التجمع المصرفي في الواقع العملي يجد أنها لا تشير صراحة أو ضمنياً إلى أن هذا العقد يؤدي إلى تكوين الشركة بل إن بعض هذه العقود يهتم باستبعاد صفة الشركة صراحة وهذا هو الاتجاه السائد في syndication . 

وهذه مسألة غاية في الأهمية لما يترتب عليها من آثار حاكمة على هذا النظام وبخاصة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة ، وعلى وجه الخلوص واللزوم يلاحظ أن :

هذا التجمع يتم دون تكوين رأس مال خاص به حيث يوزع مبلغ التمويل على البنوك على انفراد ومن ثم لا يخضع للاكتتاب العام وقواعده وإجراءاته . 

كما أنه يختلف عن صناديق الاستثمار التي يتم تكوينها عن طريق الاكتتاب في حصص الاستثمار فيها ويجوز للشركات المساهمة العادية أن تنشئها ويكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصناديق أو من يفوضه صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء . 

* 
المصارف الإسلامية والتمويل المصرفي المجمع (
) .


على ضوء ما سبق الطرح السائد في الواقع العملي فإن المصارف الإسلامية تستطيع أن تمارس التمويل المصرفي المجمع وفقاً لآليته فيما بينها نظراً لالتزاماتها بالأدوات والصيغ التي لا تخالف حكماً شرعياً . 

وكذلك تستطيع المصارف الإسلامية أن تكون طرفاً في عمليات تمويل مصرفي مجمع مع البنوك التقليدية وفقاً للضوابط الشرعية التالية : 

( 1 ( 
أن يقوم المصرف الإسلامي بدور " المنِظم " و " المنسِق " في عملية بناء التجمع المصرفي وكذلك بدور الوكيل في عملية إدارة التمويل المجمع وتمثيل البنوك أعضاء التجمع المصرفي وذلك وفقاً لأحكام الوكالة بأجر وإجارة العمل بمقابل في الفقه الإسلامي ويلاحظ هنا أن دور الوكيل وسلطاته ينص عليها في الأغلب على سبيل الحصر في اتفاقية التمويل المصرفي المجمع وذلك لضمان تجنب المخالفات الشرعية . 

( 2 ( 
أن يلتزم المصرف " المنظم " و " الوكيل " بعدم اللجوء إلى سعر الفائدة في الأخذ أو الإعطاء وإن كان الملاحظ في الممارسة العملية في مثل هذه التجمعات المصرفية أن سعر الفائدة LIBOR أو KIBOR أوCIBOR NIBOR   يكون هو أساس التمويل في البنوك التقليدية وأساس حساب العائد كذلك . 

( 3 (  أن يلتزم المصرف الإسلامي " الوكيل " في إدارة التمويل بالأدوات والصيغ التمويلية الجائزة شرعاً في تعامله مع طالب التمويل أو الممَولين وذلك وفق كل صيغة بحسبها من الأحكام الشريعة . 

( 4 ( 
أن يراعي المصرف الإسلامي أن يكون هذا النشاط التمويلي ذات " كيان مالي مستقل " بالنسبة للبنوك التقليدية حتى لا يختلط الحلال بالحرام . 

· لعلّ عدم انشغال الفقهاء القدامى بمسألة الشخصية المعنوية للشركة في الوقت الذي يجمعون فيه على أنه في حالة الخسارة تكون دائماً بحسب رأس المال وجواز أن يكون الربح بحسب الاتفاق يتيح الباب واسعاً لما نحن بصدده من التمويل المصرفي المجمع أو التجمع المصرفي كظاهرة حديثة في السوق الدولية حيث لا يُضفي على هذا التجمع شكل الشركة بأحكامها التفصيلية في قوانين الشركات المختلفة . 

المبحث السادس

تنظيم تعامل المصارف الإسلامية مع المراسلين 

من البنوك الأجنبية وانكشاف الحساب أحياناً

لا يخفى مدى حاجة المصارف الإسلامية ولا نبالغ إذا قلنا الضرورة الملجئة إلى التعامل مع المراسلين من البنوك التقليدية الأجنبية وانكشاف حساباتها أحياناً فما هي وسائل تنظيم هذه العلاقة ؟ 

أولاً :  الوديعة على أساس المعاملة بالمثل في عدم أخذ فوائد ربوية أو عمولات : 

وذلك على أساس أن يودع المصرف الإسلامي وديعة لدى البنك الأجنبي المراسل مع الاتفاق على عدم أخذ فوائد ربوية عليها وعلى أساس   المعاملة بالمثل . 

وبهذا أفتت العديد من هيئات الرقابة الشرعية (
) . 

وفي حالة الاضطرار إلى أخذ فوائد ربوية من البنوك الأجنبية فلا تدعها لهذه البنوك على ألا تدخل ضمن مواردها المالية وتجنب في حساب خاص يصرف في وجوه الخير (
) . 

وفي حالة وجود أكثر من حساب بعملات مختلفة لدى البنك المراسل وانكشف بعضها مع وجود فائض في العملات الأخرى في نفس البنك فيمكن تغذية الحساب المكشوف من العملات الأخرى على أساس الصرف بسعر يومه وضوابطه الشرعية (
) . 

ثانياً  : القروض الحسنة المتبادلة بين المصارف الإسلامية والمراسلين : 


ليس هناك ما يمنع شرعاً من اللجوء إلى القروض الحسنة المتبادلة بدون فوائد ربوية لا أخذاً ولا إعطاء لأنها تحقق مقصوداً شرعياً ولا تفضي إلى محرم ولا تقتضي زيادة في القدر ولا في الوصف (
) . 


ولكن الربط بين القرضين واشتراط أحدهما في الآخر اختلفت فيه الفتوى : 

( أ ( 
منعته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني وهذا نصها : 
 
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، وبعد فهذه إجابة عن الاستفسار حول التعامل مع البنوك الخارجية : 


اتفق الفقهاء على أن كل قرض شرط فيه ما يجر نفعاً للمقرض لا يجوز ، قال ابن المنذر " أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هديه فأسلف على ذلك أي أخذ الزيادة على ذلك ربا ، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ، ولأن القرض عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه . 

ومن الصور التي يذكرها الفقهاء للقرض الذي يجر نفعاً أن يشترط 
في القرض أن يبيعه شيئاً ، أو يؤجره داره أو يقرضه مرة أخرى ، قال الحطّاب : ( ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصاً ليسلفه بعد ذلك ، هذا في حالة الاشتراط ) . 


" أما إن أقرضه مطلقاً من غير شرط فقضاه خيراً منه ، أو أهدى له شيئاً أو باعه أو أجره داره أو أقرضه فلا بأس بذلك (
)  . 

إن الاتفاق الذي يقترح بنك فيصل الإسلامي إبرامه مع البنوك الأجنبية وإن لم يكن فيه قرض بفائدة ، إلا أنه قد يقال أن فيه نفعاً للمقرض ، فيشمله المنع إذا اشترط بنك فيصل على البنك الأجنبي أن يقرضه عندما ينكشف حسابه ، لأن المبلغ الذي يضعه بنك فيصل الإسلامي عند البنك الأجنبي إذا اعتبرناه قرضاً فإن بنك فيصل يكون قد أقرض البنك الأجنبي على أن يقرضه بعد ذلك ، وقد نص الفقهاء على منع هذا ، وإن اعتبرناه وديعة ، فإن البنك الأجنبي ( المقرض ) ينتفع بهذه الوديعة فيكون إقراضه لبنك فيصل جر له نفعاً وهو ممنوع أيضاً . 

والمخرج من هذا المنع هو أن يضع بنك فيصلب الإسلامي المبلغ الأجنبي لحسابه من غير فائدة ، ولا يشترط على البنك أن يقرضه إذا انكشف حسابه ويكتفي بالاتفاق على أن بنك فيصل الإسلامي لا يدفع فائدة للبنك الأجنبي إذا أصبح البنك الأجنبي دائناً له . 

هذا هو ما تراه الهيئة لحل المشكلة في حدود رأي الفقهاء الذي قررناه (
) . 

وترى الهيئة أيضاً أن هناك وجهاً آخر لجواز هذا الاتفاق على النحو الذي يقترحه بنك فيصل الإسلامي ولو اشترط فيه على البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة عندما ينكشف حسابه ، وذلك لأن قصد بنك فيصل الإسلامي من هذا الاتفاق هو تجنب أخذ الفائدة الربوية وتجنب إعطائها ، وليس قصده ما يجره القرض من نفع له أو للبنك الأجنبي – والشرط الذي يشترطه على البنك وإن كان منصباً على القرض وعلى كونه من غير فائدة ، فإن القصد الأساسي منه وهو رفع الفائدة لأن البنك الأجنبي لو رفض رفع الفائدة فإن بنك فيصل الإسلامي لن يقبل قرضاً منه بفائدة ويبحث عن بنك آخر يوافق على رفع الفائدة أو يعتمد على رصيده وحده ويترك شرط الاقتراض ، فالقصد من الشرط إذن قصد حسن متفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومحقق للمبدأ الإسلامي الذي تسعى البنوك الإسلامية لتحقيقه وهو عدم التعامل بالربا ، والأمور بمقاصدها (
) .

خلاصة الجواب أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي في استفساره سواء شرط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو لم يشترط الإقراض واكتفى عدم أخذ الفائدة . 

( ب ( أجازته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني على أساس أن هذا الشرط يحقق مقصوداً شرعياً صحيحاً وهذا نصها : 

" قد يتبادر إلى الأذهان أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية : 

أولاً : حديث " كل قرض جر منفعة فهو ربا " . 

ثانياً : الحديث الآخر : " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع " الخ . 

ثالثاً : ما صرح به في المغني لابن قدامه موفق الدين والشرح الكبير لابن قدامه شمس الدين أنه لو شرط في القرض أن يؤجر داره أو أن يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز الخ وقد علل ذلك بنهي رسول الله عن بيع وسلف ولأنه شرط عقداً في عقد الخ . 

أما الحديث الأول فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله وروي موقوفاً على بعض الصحابة ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه شيء ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا إنه صح ولا خبرة لهما بهذا الفن كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار . 

وأما الحديث الثاني فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه وجماع معنى الحديث : أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة فيصير جزءاً من العوض ويتحقق معنى الربا لكن إذا كان العقد من أساسه مبنياً على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة أو القرض ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة ؟ بأي معنى من المعاني وإنما شرط فيه أن يودعه أو يقرضه بلا فائدة ، فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة ؟ إن إيداع أي شخص لآخر بلا فائدة أمر مباح بل إنه يجب أن لا يؤخذ عن الوديعة أية فائدة فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي أودعها لديه البنك الإسلامي إذن فهذا الشرط يحقق مقصوداً شرعياً صحيحاً أما ما ذكره كل من موفق الدين وشمس الدين فقد علل بنهي رسول الله عن بيع وسلف ولأنه شرط عقداً في عقد أما حديث النهي فقد علمت مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه أن المقصود به أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لئلا يتحقق معنى الربا وفي صورتنا لا يتحقق معاوضة وتبرع ولذلك فلا يتحقق أي معنى من معاني الربا ، أما أنه شرط عقداً في عقد فالذي يظهر لي أن المقصود منه مثل ما ذكره شيخ الإسلام في معنى الحديث وحادثتنا إنما تؤدي إلى اشتراط عدم استيفاء الفائدة وهو أمر يقصد شرعاً ويحقق معنى صحيحاً يضمن للبنك الإسلامي وضعاً يحول دون إلزامه بدفع الفائدة فيما إذا احتاج للسيولة النقدية لتحقيق أهدافه الاستثمارية . 

وهذه حالة نتمنى على الله أن يشيع أمرها وينتشر تطبيقها حتى تحول دون استيفاء الفوائد الربوية المحرمة لذلك كله فالذي يتبين لي أن هذا الشرط لم يفض إلى محرم ولا يقتضي زيادة في القدر ولا في الوصف وأنه يحقق للبنك مصلحة مقصودة مقبولة حتى لا يلجئه عند الحاجة إلى الاقتراض من أية جهة لا تقرض إلا بفائدة وذلك مخالف لمقاصد الشرعية ونصوصها كما هو مخالف لأهداف إنشاء البنك الإسلامي وعليه فإني أرى جواز الإقدام على هذا الشرط وهو معين على تحقيق حالة نتمنى على الله أن يهيئ الظروف لتعميمها وهي الإيداع أو الإقراض بلا فائدة (
). 

ثالثاً : الأرصدة التعويضية على أساس النمر : 

وهو ما صدرت فيه فتوى ندوة البركة وهذا نصها : 

يجوز الاتفاق بين البنك الإسلامي وبنكٍ بتعامل بالفائدة على أنه إذا كان للبنك الإسلامي أرصدة لدى البنك الربوي وانكشف حسابه فإنه لا يلتزم بدفع فائدة للبنك الربوي ولكن يودع لديه أموالاً على أساس حساب النمر ، وذلك للتخلص من دفع فوائد ربوية عن المبالغ التي انكشف الحساب بقدرها . 

ولا تنطبق في هذه الحالة قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا لأن النفع المحرم هو ما ترتب عليه ضرر وخسارة بالطرف الآخر ، وهذه المعاملة النفع مشترك بين الطرفين والضرر منتف فيها ، وعلى افتراض الاشتباه بانطباقها فإن الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة تدعو إلى هذا التعامل مع البنوك الربوية المراسلة ، ولا سبيل إلى التعامل معها على وجه شرعي إلا بمثل هذا الاتفاق الذي يقصد به تجنب الفائدة وليس التعامل بها  . 

وينبغي الاقتصار على أقل قدر من الأرصدة لدى البنوك الربوية ، وإذا ترتبت للبنك الإسلامي فوائد تبعاً لطريقة البنوك الربوية فإن البنك الإسلامي يأخذها ويصرفها في وجوه البر ولا يدعها لتلك البنوك (
) . 

رابعاً : بدائل مقترحة : 

المعاملة في حقيقتها (
) إقراض بشرط الاقتراض عند انكشاف الحساب بلا فائدة وهذا الغرض مهما تعددت صور التعبير عنه أو تكييفه الفقهي ما دام هو الباعث على فتح الحساب بالبنك الأجنبي للحصول على قرض فإن شبهة الربا قائمة والذي نراه بديلاً لهذا الإجراء يتلخص في الآتي : 

أولاً : نرى أن يقترح البنك الإسلامي السوداني على البنك الأجنبي أن يقوم بتغطية المبلغ المطلوب بطريقة المشاركة في الأرباح بنسبة ما يدفعه أو بأكثر منها عند بيع البضاعة وتصفية الأرباح . 

ثانياً : أن يعمل البنك الإسلامي السوداني على توفير العملات الأجنبية اللازمة للصفقات التي يعقدها في الخارج لتغطية حساباته في البنوك الخارجية . 

ثالثاً : أن يتعاون البنك مع البنوك الإسلامية لتغطية حساباته المكشوفة بالطرق المشروعة كالمشاركة أو القروض الحسنة (
) .
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بسم الله الرحمن الرحيم

العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية 

والبنوك التقليدية الأخرى
خلائص البحث:

إن المصرفية الإسلامية ونظامها الاقتصادي تتبنى آلية الإصلاح الاقتصادي القائم على:

تحفيز الإنتاج وتشجيع الادخار وترشيد الاستهلاك والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

وأن هناك أوجه ووسائل لتنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية في الداخل والخارج نظراً للحاجة العامة التي قد تصل إلى منزلة الضرورة ذكرنا منها ثلاثة طرق على التفصيل.

والمصارف الإسلامية تستطيع أن تمارس التمويل المصرفي المجمع وفقاً لآليته إمّا فيما بينها نظراً لالتزامها بالأدوات والصيغ الشرعية أو أن تكون طرفاً في عمليات تمويل مصرفي مجمع مع البنوك التقليدية وفقاً للضوابط الشرعية التي سردناها في البحث.

ويجب على البنوك المركزية ومؤسسات النقد أن تراعى طبيعة عمل المصارف الإسلامية وأهدافها مما يستوجب: إدخال تعديل جزئي على نظام البنوك المركزية وإنشاء إدارة متخصصة لديها للإشراف والتوجيه ومراعاة طبيعة الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالاحتياطي القانوني وأن تمديد العون لها كمسعف أخير بالسيولة وأن تعمل على إنشاء صناديق تأمين لمخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بديلاً عن ضمان البنك المركزي للودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية باعتبار أنها غير مضمونة شرعاً على المصرف الإسلامي إلا بالشروط الشرعية. وأن تعيد البنوك المركزية النظر في سياسة تحديد سقوف التمويل في المصارف الإسلامية بما يتناسب مع الطبيعة الشرعية لنشاط المصارف الإسلامية. وعلى البنوك المركزية أن تتحلى بالمرونة في ممارسة الرقابة والتنظيم على المصارف الإسلامية بالقدر الذي يوفر الحماية لهذه المصارف وللمتعاملين معها. والتدخل في الرقابة والتدقيق الشرعي على هذه المصارف تنظيمياً وتدريبياً ومالياً. والسماح للمصارف الإسلامية بتملك الأصول الثابتة والمنقولة وإلزامها بنظمها الأساسية – وعقود التأسيس والفتاوى الشرعية.

وإن مراعاة البنك المركزي لطبيعة أعمال ونشاطات المصارف الإسلامية تقتضي:

· أن يكون الحد الأدنى لرأس المال أعلى بكثير عن نظيره في البنوك التقليدية.

· أن تكون نسبة حجم الودائع إلى حقوق المساهمين أعلى عن نظيرتها في البنوك التقليدية.
· نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية أقل بكثير إن لم تتقدم عن البنوك التقليدية.
· العدالة تقتضي التخلي عن سياسة السقوف الائتمانية بالنسبة للمصارف الإسلامية.
· تفعيل آلية العمل المصرفي الإسلامي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من: مبدأ الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم ومباشرة التجارة والاستثمار وتبني القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية وأن تراعي المصارف الإسلامية توجيه استثماراتها إلى قطاعات الإنتاج الحقيقية المختلفة وفق سياسة مصرفية شاملة تضعها البنوك المركزية.
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	وسائل البنك المركزي في الرقابة وآثارها على طبيعة نشاط المصارف الإسلامية والتعديل الجزئي المطلوب. 
	ثالثاً : 
	

	32
	1 - الاحتياطي القانوني .
	  
	

	34
	2 – نسب السيولة القانونية .
	
	

	35
	3 – نسبة كفاية رأس المال .
	
	

	36
	4 – سقوف الائتمان .
	
	

	36
	البنك المركزي ودور المسعف الأخير لسيولة عند الحاجة
	رابعاً :
	

	
	المبحث الرابع : تنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية الأخرى
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(�) 	مقاييس  اللغة – لسان العرب – المصباح . 


(�) 	الموسوعة الفقهية الكويتية ح 3 ص 182 .


(�) 	ح 3 ص 191 – 184 . 


(�) 	القواعد – الإعلام 2/158 .


(�) 	أنظر د . زكي شافعي مقدمة ف النقود والبنوك ص 332 ط دار النهضة القاهرة سنة 1983 – د . سامي خليل – النقود والبنوك ص 527 ط دار كاظمه الكويت سنة 1982 – ماجد الحلو – المركز القانوني للبنك المركزي – دراسة مقارنة في البلاد العربية – مجلة الحقوق والشريعة جامعة الكويت السنة 3 العدد / 1 مار 1979 ص 147 . 


(�) 	ففي الدول التي يستقل فيها العمل المصرفي الإسلامي بتنظيم قانوني خاص وفقاً لأحكام القانون الذي ينظم شئونه فإنه يخضع لأحكام هذا القانون مباشرة . 


(�) 	إذ المصارف الإسلامية ليست معفاة تماماً من الخضوع لأحكام القوانين الوضعية القائمة بما فيها قانون تنظيم البنك المركزي والمهنة المصرفية وفي ظل هذه الأوضاع القانونية غير الملائمة لطبيعة أعمال ونشاطات البنوك الإسلامية فإنها تواجه صعوبات ومشاكل قانونية بشكل ثابت مما يؤدي إلى عرقلة نشاطها وأعمالها بل وتطورها لا سميا في رقابة البنك المركزي عليها وتعامله معها وفي مساعدته ودعمه . 


(�) 	ونرى أن هذا المصطلح هو الأدق من الناحية الفنية المصرفية 


(�) 	( م 66 من القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد وبنك  الكويت المركزي والمهنة المصرفية ). 


(�) 	أنظر تفصيل رأي ابن تيميه في المسألة وهو ما عولنا عليه فيما رجحناه – مجموع الفتاوى ح 28 ص 28 وما بعدها . 





(�) 	وتعّرف البنوك التقليدية بأنها المؤسسات التي يكون عملها الأساسي الذي تمارسه عاده قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية لخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضي العُرف باعتباره من أعمال البنوك . 


 	أنظر المادة (54) من القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية وهذا النص له نظائر في قوانين البلاد العربية - ويقوم الائتمان التقليدي على : 


دفع مبلغ من المال من البنك ( التقليدي ) إلى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد . 


(�) 		مثلما نصت  عليه المادة ( 37 ) من قانون البنك المالي الكويتي  بالنسبة للبنك المالي والمادة ( 67 ) بالنسبة للبنوك  التجارية .


(�) 	والمضاربة نوع شركة في الربح على أن رأس المال من طرف يقال له رب المال والعمل من الطرف الآخر يقال له المضارب وتنقسم إلى مطلقة لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا تعيين بائع ولا مشتر ومضاربة مقيدة متى كانت خلاف ذلك . 


 	أنظر م 1406 ، 1407 مجلة الأحكام العدلية – والمصرف الإسلامي مضارب ويضارب بنفس آلية تعامله مع أصحاب الودائع . أنظر الكمال بن الهمام  - تكملة فتح القدير ح 8 /484 .


(�) 	د . نجاة الله صديقي – أدوات السياسة النقدية في اقتصاد إسلامي ص 8 – د . محمد إبراهيم ربوي – علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي ص 17 . 


(�) 	يقوم هذا الصندوق على نظام التأمين التعاوني بقواعده وفنياته الشرعية والعملية وما يتسع له هذا النظام لضمان جميع المخاطر بما فيها ضمان المسئولية وضمان الخسائر . 


(�) 	أنظر د . عدنان الهندي – بعض جوانب العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية سنة 1984. 


(�) 	أنظر د . على جمال الدين عوض – عمليات البنوك ص 12 – د . محمد صالح – شرح القانون التجاري المصري ح 2 الأوراق التجارية وأعمال البنوك . 


(�)  	أنظر د . محمد زكي شافعي 0 مقدمه في العقود والبنوك – ط دار النهضة العربية . 


(�) 	وهناك الودائع بإخطار سابق والوديعة بإيصال وأوعية الإيداع المستحدثة مثل : شهادات الاستثمار بأنواعها وشهادات الادخار وشهادات الإيداع ونظام التوفير بالعملات الأجنبية بالجوائز … الخ . 


(�)  	م (720) وما بعدها مدني كويتي ومثله القوانين المدنية في البلاد العربية . 


(�) 	م (726) مدني مصري و م (732) مدني كويتي ومثلهما المدني السوري والليبي . 


(�) 	على سبيل المثال م (5) من قانون التجارة الكويتي قم 68 لسنة 1980 . 


(�) 	أنظر د . علي جمال الدين عوض – عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص 22 وما بعدها . 


(�) 	شرح المجلة منير القاضي ح / 1 ص 54 وشرح على حيدر للمجلة المسمى درر الحكام شرح مجلة الأحكام ح 1 ص 18 ، 19 . 


(�) 	الأشباه والنظائر ص 166 ، 167 .


(�) 	يعرف الزيلعي الإيداع بأنه " تسليط الغير على حفظ ماله والوديعة ما يترك عند الأمين " . 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ح 5 ص 76 ط 1 ط بولاق مصر ، ويعرف الخطاب الإيداع بأنه : توكيل بحفظ مال " ح 5 ص 250 – مواهب الجليل شرح مختصر خليل ط 1 السعادة مصر . 


(�) 	د . على البارودي – القانون التجاري اللبناني ح 2 ص 291 ، ص 292 . 


(�) 	انظر كشاف القناع للبهوتي ح 4 ص 141 " الوديعة مع الإذن بالاستعمال عارية مضمونة " . 


السمر قندى : تحفة الفقهاء ح 3 ص 284 " : كل مالاً يمكن الانتفاع به – إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة ولكن يسمى عارية مجازاً " الكاساني في البدائع ح 8 ص 2899 " : وعلى هذا تخرج إعارة الدراهم والدنانير أنها تكون قرضاً لا إعارة " السرخس المبسوط ح 11 ص 145 . ابن قدامه في المغني ح 5 ص 207 " : لو استعار الرجل الدراهم والدنانير ينفقها فهذا قرض " . 


(�) 	ج 11 ص 112 – كتاب الوديعة ط دار المعرفة بيروت . 


(�) 	ج 7 ص 281 – كتاب الوديعة – دار الكتاب العربي . 


(�)	ج 2 ص 184 ، 185 – باب الوديعة ط دار الفكر بيروت . 


(�) 	المرجع السابق ( نفس الصفحة ) . 


(�) 	ج 14 ص 195 ، 191 – ط دار الفكر بيروت . 


(�) 		ج 2 ص 344 كتاب الوديعة ط مكتبة الكلبات الأزهرية . 


(�) 	ص 368 باب الوديعة ط دار الكتاب العربي . 


(�) 	ج 5 ص 255 – باب الوديعة . 


(�) 	د . أحمد النجار - المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي ص 167 وما بعدها .





(�)  	د . أحمد النجار - المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي ص 168 - ط 2 سنة 1974 . 


(�)   	النظم الإسلامية - الجزء الاقتصادي - ط معهد الدراسات الإسلامية مشار إليه في مالية الدول الإسلامية المعاصرة - أحمد عبد الهادي طلخان صـ 89 ، 90 . 





(�)  	د . سعود الربيعة تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته ح 1 ص 154 �وما بعدها . 


(�)  	د. محمد علي القري - بحثه المقدم للحلقة النقاشية الأولى لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت ص 20 ، 21.


(�)   	د. موسى آدم عيسى - بحثه المقدم للحلقة النقاشية الأولى لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت ص 15.


(�) 	ندوة البركة الرابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي – بجدة رمضان 1418 هـ الموافق يناير 1998 .


(�) 	نص القانون التجاري الكويتي على الاعتماد المستندي في المواد من 367 إلى 377 ـ أنظر أيضا د. علي جمال الدين ـ عمليات البنوك  ص 389 ـ 390 ، د. سامي حمود ـ تطوير الأعمال المصرفية  ص 303  د. حسن حسني ـ عقود الخدمات المصرفية ص 227 ، د. سعود الربيعة  ـ تحويل المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ص 113  الشيخ سعيد  لوتاه ـ بحثه السابق ص 21 ، 22 ـ د. سعيد فرحان ـ الفكر  الاقتصادي في الإسلام ص 222 ، مصطفي حسين سلمان وآخرون ـ  المعاملات المالية في الإسلام ص 156 ـ د. محمد صلاح الصاوي  ـ مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية  ص 472 .


(�) 	صـ 243 ـ 246 مشار إليه في بحث الشيخ مصطفى الزرقا في المصارف صـ 90   " أو على أساس أن فتح الاعتماد عقد جديد مستحدث لا نظير له في العقود القديمة ولا مانع منه شرعا.


(�) 	الشيخ مصطفى الزرقا في بحثه السابق ص 90 .


(�)   	وهو ما سبقنا إليه في كتابنا  فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المعاصر ط مكتبة دار السلام القاهرة 1983 . 


(�) 	وقد نصت المادة 382 وما بعدها من قانون التجارة الكويتي على خطاب الضمان .


(�) 	مصطفى كمال طه : مرجع سابق ج 2 صـ 514 ، د. علي جمال الدين : عمليات البنوك ، مرجع سابق صـ 367 ـ مشار إليهما في د. سامي حمود مرجع سابق صـ 295 .	 


(�) 	وقد عرفت المادة (745) مدني كويتي الكفالة بأنها : " عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين " . 


(�) 	أنظر د. سامي حمود : مرجع سابق صـ 297 ـ أنظر المواد بين ( - 711 715 ) �مدني كويتي .


(�) 	د. محمد صلاح الصاوي : مرجع سابق صـ 484 .


(�) 	ذكر الفقهاء في أنواع الكفالة ، الكفالة بالمال ، وكفالة  النفس ، وميزوا في الكفالة بالمال بين الكفالة التي يكون  موضوعها الالتزام بأداء دين ، أو الالتزام بتسليم عين ، أو ضمان  خلوص المال المباع من كل حق فيه للغير ، وهي ما تعرف بكفالة  الدرك ( انظر مصطفى الزرقاء : المدخل الفقهي العام صـ 549 وما  بعدها  .


(�) 	أنظر د. سامي حمود : مرجع سابق صـ 298 .


(�) 	ابن جزى : القوانين الفقهية ص 353 .


(�) 	مواهب الجليل ج 4 صـ 491  .


(�) 	وقد أخذت بهذا الرأي فتاوى الهيئات الشرعية لكل من بيت التمويل  الكويتي ، وبنك فيصل الإسلامي المصري والسوداني ـ وذكر د. سامي  حمود ـ مرجع سابق صـ 301 أنه " لا توجد آراء فقهية تؤيد حق  الضامن بأخذ الأجر إلا ما قال به الأمامية من جواز أخذ الأجر فيها  على أساس الجعالة " أنظر جواد علي غالب العزاوي ـ الكفالة في  الشريعة والقانون ـ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم ـ قسم  الشريعة صـ 284 .


(�) 	د. محمد صلاح الصاوي ـ مرجع سابق صـ 485 .


(�)  	نقلا عن مصطفى حسين سلمان وآخرون : المعاملات المالية في الإسلام ـ  مرجع سابق ص 157 ، 158 ، نقلا عن د. عوف الكفراوي : النقود  والمصارف في النظام الإسلامي ـ   ط سنة 1987 الإسكندرية .


(�)  	ابن قدامه ـ المغني ومعه الشرح الكبير  ج 5 ص 70 .


(�)   	حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير – بهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة محمد عليش ح 3 ص 224 ، 225 ط دار إحياء الكتب العربية عيسى الباب الحلبى وشركاه .	


(�) 	ج 2  ص  288  ط  دار المعرفة بيروت .


(�) 	للاستئناس أنظر ندوة البركة التاسعة للاقتصاد الإسلامي فتوى رقم 9/1 . 


(�)  	مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية قرار رقم (16) ورقم (106 ورقم (96) – فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي رقم (25) . 


(�)  	مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية قرار رقم (16) . 


(�)  	الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ح 1 ، 2 ، 3 فتوى رقم 362 . 


(�)  	الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي فتوى رقم (511) ورقم (171 ) ورقم    ( 162 ) ورقم (509) ورقم (494) ورقم (470) ورقم (471) – توصيات وقرارا ت مؤتمر المصرف الإسٍلامي الأول فتوى رقم (4) – الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية – مجموعة البركة ح 1 فتوى رقم (49) .


(�) 	المغني والشرح الكبير : 4/36 ، والمهذب مع التكملة : 13 /17 ، والخطاب : 4/391 ، 546 وابن عابدين : 4/242 ، ونيل الأوطار : 5/546 .


(�) 	يرى الدكتور حسن عبد الله عضو الهيئة  أنه في حالة اعتبار المبلغ الذي يضعه بنك فيصل الإسلامي السوداني البنك الأجنبي وديعة وهو ما يختاره هو ، فأن انتفاع البنك الخارجي المحتمل بهذه الوديعة ، ما دام غير مأذون به من بنك فيصل الإسلامي يصبح تصرفاً منفرداً من البنك الخارجي ، وليس أثر لالتقاء إرادة الطرفين ، ويصبح بالتالي غير معتبر فلا تنتج ما ينتجه النفع المقصود من الطرفين في القرض – وهو الحرمة – وعليه فأنه لا يرى مانعاً من المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي مع البنك الخارجي على هذا الوجه الذي شرحه . 


(�) 	الأشباه والنظائر لابن نجيم  ص 10 . 


(�) 	كتاب الفتاوى الشرعية الأجزاء (1 ، 2 ) – البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (19) . 


(�) 	فتاوى ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي – يناير – فبراير 1996 بجده . 


(�) 	هيئة الفتوى والرقابة الشرعية – بنك فيصل الإسلامي السوداني . 


(�) 	فتاوى هيئة الرقابة الشرعية البنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (3) .
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